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 والتقدير الشكر

الحمد لله حمداً يليق بجلال قدرة وعظيم سلطانة؛ وصَلَ الله على سيد المرسلين صلاة 

لغايات؛ ولله الشكر أولًا و تقضي لنا بها الحاجات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى ا

 أخيراً على حسن توفيقه وكريم عونه لإنجاز هذا العمل.
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الدكتور" محمد علي الشبطات" لما قدمه لي من علم وفير وتوجيه صادق دون كلل أو ملل فجزاه 

لجزاء؛ كما أتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور"فائق الشماع" لقبوله بأن يكون الله عني خير ا

لى الأستاذ الدكتور"نواف سالم كنعان" الذي تشرفت بأن يكون  رئيساً للجنة المناقشة لرسالتي وا 

 العضو الخارجي المناقش.

قدمه لي من  القاسم ابر يبش لما أبوكما ارفع أسما آيات الشكر والتقدير إلى أخي علي 

لى كافة أخوتي الأعزاء على ما قدموه لي؛ كما لا يفوتني في هذا المقام بأن أتوجه  دعم وفير؛ وا 

بخالص الشكر والعرفان إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً عن حسن الإقامة 

لى الأستاذوالضيافة طيلة تواجدي بالمملكة  لى كل العاملين بجامعة محمد الحثناوي أبو غسان  و  وا  ا 

لى دولتي ليبيا نسأل الله أن يحفظها ويرعاها  الشرق الأوسط و بالملحقية العسكرية الليبية بالأردن وا 

 ولكل من مد لي يد العون  طيلة فترة الدراسة...
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 أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية 
 "دراسة مقارنة  بين القانون الأردني والليبي" 

 عداد إ
 محمد أبوالقاسم علي ابريبش

 إشراف 
 محمد علي الشباطات رالدكتو 

 الملخص 

على الرغم من أن الإنسان عرف التحكيم منذ القـدم كوسـيلة لحـل المنازعـات التـي تنشـأ بـين 

ما زدهـــر فـــي ظـــل الـــنظم القانونيـــة للـــدول خاصـــة عنـــدا  زداد و إفـــل نجـــم هـــذا النظـــام بـــل أالأفـــراد ولـــم ي

قليميـة  تتـولى مهمـة التحكـيم فـي المنازعـات المدنيـة والتجاريـةأ   إلا  ،نشئت له مراكز وهيئـات دوليـة وا 

وهو  ،ي به في المجال المدني والتجاريظبالقدر الذي ح اً اهتمام أن هناك جانب من التحكيم لم يلقَ 

ال أثــر التحكـــيم فـــي التحكــيم فـــي مجــال منازعـــات الإداريـــة العقديــة وغيـــر العقديـــة عمومــاً، وفـــي مجـــ

كون هذا الموضوع على جانب كبير مـن الأهميـة  ،المنازعات الإدارية العقدية على وجه الخصوص

مـــا نظرنـــا إلـــى أثـــره علـــى الطبيعـــة الإداريـــة للعقـــد وخصائصـــه وعلـــى ســـيادة الدولـــة المتمثلـــة فـــي  إذا

                السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وعلى مستقبل قانونها الإداري.     

أن نستخلص بعض النتائج المهمة  ؛فكانت الغاية من هذه الدراسة البسيطة والمتواضعة

 التي توصلنا إليها والتي منها :

أن أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على إجراءات المنازعة الإدارية يتجسد في  -1

وجب القوانين المنظمة لسير إجراءات إخراج إجراءاتها عن الإطار القانوني المحدد لها بم



 م 

دخالها ضمن إطار قانون الإرادة إ المنازعات الإدارية العقدية أمام المحكمة المختصة بذلك و

 للمتعاقدين

و أن الدولة التي تقبل إدراج شرط التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات المترتبة عن تعاقدها   -0

ارية، لا يجوز لها فيما بعد التمسك مع أشخاص القانون الخاص في المعاملات التج

بالحصانة القضائية أو التنفيذية أمام هيئات التحكيم أو القضاء الأجنبي، في حين يجوز لها 

التمسك بذلك في المنازعات الإدارية العقدية لأن الدولة في هذه الطائفة من العقود تتمتع 

 .يادة للدولةمن مظاهر الس اً مظهر بامتيازات السلطة العامة التي تشكل 

 واهم التوصيات :

ر دَ ص  و توصي الدراسة المشرع الليبي بإجراء معالجة تشريعية للتحكيم في ليبيا بأن ي   -1

للتحكيم يتناول من خلاله التطورات التشريعية المعاصرة للتحكيم وعلى غرار ما  اً خاص اً قانون

 م  .0221لسنة  (31في قانون التحكيم رقم ) الأردنيجاء به المشرع 

 .                      ، قانون التحكيم، هيئة التحكيم: أثر التحكيم، شرط التحكيم، مشارطة التحكيم الكلمات المفتاحية
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Abstract  

The research on the subject of the impact of arbitration in the nodal 

administrative disputes is of paramount importance in view of its role in 

resolving the nodal administrative disputes, and reduce the burden on the 

shoulders of the administrative court and other advantages enjoyed by the 

jury in this area and Taatgela this importance in a statement that the 

arbitration raised legal in the case of Streptococcus administrative disputes 

resolved and the ability to create the kind of financial my balance  Foreign 

investors and the state, especially in light of inequality in the legal and 

economic centers of both sides of the administrative contract But 

arbitration is the main focus of this study, the study addressed the statement 

public perceptions Arbitration and interspersed by reference to 

administrative contracts as a target sample of the study management 

activity, and as the arbitration has become the new faceJustice seeks to 

achieve security and stability between the conflicting parties and arranges 

raised legal and worthwhile study therefore concluded that the study of a 



 س 

group of results and recommended that some of the recommendations, 

including:  

1. The study found that of the legal effects of arbitration in the nodal 

administrative disputes is to get the administrative dispute 

Streptococcus replace the arbitration agreement on the legal framework 

specific to them under the laws regulating the conduct of administrative 

proceedings before the dispute Streptococcus court originally competent 

to do so and entered within the framework contractors will Quaon. 

2. The study recommends the Libyan and Jordanian legislator defects to 

avoid arbitration abroad with the establishment of an international 

arbitration center in the state to be followed by local centers for the 

settlement of internal disputes, contracts caused by the Institute shall be 

prepared and qualification of specialized personnel and the preparation 

of research and studies in the field of arbitration.  

The Words Keyword: The impact of arbitration, The arbitration clause, 

Arbitration Stipulation, Arbitration Act, Arbitration body.                                               
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 الفصل الأول
 ميتها و أهلدراسة خلفية ا

 تمهيد: -أولاً 

مـــن اختصاصـــات القضـــاء الإداري فـــي  أَنَّـــه   فـــض المنازعـــات الإداريـــة العقديـــة الأصـــل فـــي

مــن مظــاهر الســيادة للدولــة، إلا أن ارتفــاع معــدلات التبــادل التجــاري بــين  اً الدولــة كونــه يشــكل مظهــر 

ســـعى دائمــاً إلــى تحقيـــق متمثلــة فـــي أحــد إداراتهــا التــي تميــدان التجــاري ال الــدول ونــزول الدولــة إلـــى

شـــباع الحاجـــات العامـــة، مـــن خـــلال مـــا تقـــوم بـــه مـــن أعمـــال قانونيـــة لجـــذب  التنميـــة الاقتصـــادية وا 

الاســتثمار تتمثــل فــي قراراتهــا الإداريــة الصــادرة بإرادتهــا المنفــردة بقصــد إدارة مرفــق عــام أو بمناســبة 

تظهـر لخـاص الوطنيـة أو الأجنبيـة و رمه الإدارة مع أشخاص القـانون اب  تسييره وذلك من خلال عقد ت  

شــــروطاً غيــــر مألوفــــة  دســــلوب القــــانون العــــام وذلــــك بتضــــمين العقــــنيتهــــا مــــن خلالــــه فــــي الأخــــذ بأ

بالإضـافة إلـى ازديـاد المطالـب مـن قبـل العـاملين فـي مجـال ، و في عقود القـانون الخـاص)استثنائية( 

ريـة المعقـدة التـي تفرضـها بعـض الأنظمـة الإدا تحريرها من القيـود حيث التجارة الدولية والداخلية من

ونظـراً لكـون العقـود  ،القانونية للدول واستبدالها بإجراءات تتفـق مـع متطلبـات وأهـداف التجـارة الدوليـة

الاقتصـادية، الدولة فـي تحقيـق التنميـة  أداةالإدارية تشكل أهم صور المنازعات الإدارية لأنها تجسد 

لابــد مــن وجــود التنــازع بــين أطــراف هــذه العقــود وبالتــالي كــان  الأمــر الــذي أدى إلــى ازديــاد معــدلات

 .(1)وسيلة أكثر قبولًا لدى أطراف العقد لفض تلك المنازعات

                                                 

الطبعــة الثانيــة،  حكــيم فــي عقــود الدولــة ذات لطــابع الــدولي، دراســة مقارنــة،الت (.0215)مــراد محمــود المواجــدة، (1)
 .11، صشر والتوزيعدار الثقافة للن عمان: 
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وقــد كــان التحكــيم الإداري هــو الســبيل الأكثــر قبــولًا لإرادة الأطــراف المتنازعــة مــن خــلال مــا 

مــن ســرعة الفصــل بعيــداً عــن يمــنحهم مــن حريــة فــي اختيــار القــانون الواجــب التطبيــق علــى النــزاع و 

 القضاء العادي وتعقيداته المطولة في حسم النزاع.

فإنشــاء هيئــات التحكــيم بأهميــة بــارزة فــي العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة للــدول،  يوقــد حظــ

مـن أهميـة لـدى هـذه الـدول، بـل  خاصـة بـه، خيـر دليـل علـى مـا وصـل إليـه التحكـيم زالتحكيم ومراك

إذ خصصت بعض النظم القانونيـة تشـريعات خاصـة بـالتحكيم تلبيـة لتحقيـق الأمر تعدى ذلك بكثير 

بين مصالح الأفـراد والدولـة متمثلـة فـي الإدارة  المالي تتجسد في حفظ النظام والتوازنأغراض معينة 

بذلك لم يعد التحكـيم قاصـراً و كسلطة عامة في حالة نشوب نزاع بينهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، 

ساهم  نازعات المدنية والتجارية فقط بل يشمل أيضاً المنازعات الإدارية العقدية، الأمر الذيعلى الم

ــرف كوســيلة بديلــة واســتثنائية عــن الأصــل العــام فــي حــل  فــي تطــوير هــذا النظــام القــانوني والــذي ع 

اريــة وعلــى الــرغم مــن أهميــة التحكــيم الإداري و دوره فــي حســم المنازعــات الإد المنازعــات الإداريــة.

ممـا ترتـب عليـه قلـة الدراسـات  -ليبيا مثلاً  -بتشريع خاص في بعض الدول  العقدية إلا أنه لم يحظَ 

الســابقة التــي تناولــت أثــر التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة فــي ليبيــا بشــكل مســتقل يتناســب 

يـان موقـف المشـرع لبوالدور الذي يؤديه التحكيم في حسم هذه المنازعـات  لـذلك جـاءت هـذه الدراسـة 

فيهـا التحكـيم وتوضـيح دوره فـي الليبي من بين القوانين المقارنـة فـي تعاملـه مـع المسـائل التـي يجـوز 

الموازنـــة بـــين دور القضـــاء الإداري فـــي فـــض المنازعـــات الإداريـــة العقديـــة ومعالجـــة تلـــك المنازعـــات 

ـــ  لتحكيم فـــي المنازعـــات ت النصـــوص القانونيـــة المتعلقـــة بـــاالتحكيم الإداري، خاصـــة فـــي ظـــل تشـــتب

   العقديـة وتناثرهـا بـين اكثـر مـن قـانون، ممـا يصـعب الرجـوع إليهـا، مقارنـة بـالنظم القانونيـة  المقارنــة

ـــــة المقارنـــــة كالقـــــانون  و ـــــي الـــــنظم القانوني ـــــى التحكـــــيم الإداري ف ـــــي طـــــرأت عل ـــــراز التطـــــورات الت  إب
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ظهار دوره في التشجيع على الاستث مار الأجنبي وتحقيق التنمية الاقتصـادية الأردني للتحكيم مثلًا وا 

 للدولة.

قـد يفقــد نظريــة العقــود الإداريــة خصوصــيتها إذا كــان  ،فـاللجوء إلــى التحكــيم فــي هــذا المجــال

م لا يعـرف التمييـز بـين انون الواجب التطبيق والذي اختـاره أطـراف العقـد المتنازعـة أو كـان المحكَّـالق

، فمن هذا المنطلق حاولت دراسة (1)ا يترتب عليها من آثار قانونيةوم العقود الإدارية والعقود المدنية

ضمن إطـار خـاص يحـول دون الخلـط بينـه وبـين منازعـات القـانون الخـاص،  وضعههذا الموضوع و 

 وبداية خير لدراسات لاحقة في هذا المجال.دراسة مفيدة تكون هذه الملًا من الله أن آ

 :مشكلة الدراسة -ثانياً 

كــون التحكــيم أصــبح وســيلة بديلــة أو اســتثنائية لحــل العديــد مــن المنازعــات  علــى الــرغم مــن

المدنيـة والتجاريــة فــي مجــال القــانون الخــاص، إلا أنــه لـم يكــن محــل إجمــاع فــي المجــال الإداري مــن 

وهذا بدوره انعكس على ن، مما ترتب عليه انقسام بين مؤيد ومعارض له، يقبل الفقه والقضاء الإداري

عات الوطنيــة للــدول حــول مشــروعية الأخــذ بــالتحكيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة، موقــف التشــري

وذلك استناداً لفكرة تـأثيره علـى سـيادة الدولـة مـن جهـة وعلـى قواعـد القـانون الإداري للدولـة مـن جهـة 

ات بوصــفها ســلطة عامــة فــي الدولــة، للتحكــيم تنــازلًا منهــا عــن الامتيــاز أخــرى. لهــذا يعــد قبــول الإدارة 

د نفسه وهو أمر ليس بالهين للمعارضين لفكرة التحكيم في المنازعات عقالتي منحها لها القانون أو ال

 .وتحديد آثارها ، لذا أتت هذه الدراسة لبيان تلك المشكلةالإدارية العقدية

 

                                                 

( حماد، أشرف محمد خليل، )د. ت(، التحكيم في المنازعات الإدارية وآثارها القانونية )د. ط(. مصر: دار الفكر 1)
 .302العربي، ص
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 :هدف الدراسة -ثالثاً 

بعـد يـوم لـدى الـدول  نتيجة لتزايد الأخذ بالتحكيم فـي مجـال المنازعـات الإداريـة العقديـة يومـاً 

الرغم من اختلاف أنظمتها القانونية والسياسية، إلا أنها تهـدف مـن حد سواء بالمتقدمة والنامية على 

تشــجيع الاســتثمار وتحقيــق التنميــة الاقتصــادية للدولــة وحمايــة وراء ذلــك تحقيــق أهــداف عديــدة منهــا 

حقوقه الاستثمارية فـي حالـة نشـوب متوازن يكفل له  مالي  الأجنبي من خلال وضع نظامالمستثمر 

فـي الحقـوق والالتزامـات بـين أي نزاع مع الطرف الآخـر أثنـاء تنفيـذ العقـد وتحقيـق نـوع مـن المسـاواة 

الأطـراف المتعاقـدة وذلـك تحقيقــاً لمبـدأ المسـاواة "الــذي يعـد مـن الأسـس والمبــادئ التـي تأخـذها الــدول 

ذ (1)الخـاص"القــانون  فــي عقـود بعـين الاعتبـار ا كــان الأمـر كـذلك فــي مجـال القــانون الخـاص فإنــه وا 

مــن بــاب أولــى الأخــذ بهــذه الاعتبــارات فــي مجــال علاقــات القــانون العــام عنــدما تــدخل الدولــة نفســها 

اف هـذه الدراسـة فـي النقـاط أهـدطرفاً في العلاقة التعاقدية وانطلاقاً مـن هـذه الاعتبـارات سـيتم تحديـد 

 :تيةالآ

مجـال المنازعـات الإداريـة العقديـة وتوضـيح العقـد الإداري المسـتهدف فـي  بيان ماهية التحكيم في* 

فيـه هذه الدراسة وتمييزه عـن عقـود القـانون الخـاص حتـى يـتمكن مـن إزالـة الغمـوض الـذي قـد يقـع 

 البعض حول التحكيم الإداري.

نيــة اللجــوء إمكان مـن ي  إلـى معرفــة موقــف الفقـه والقضــاء الإداريَّــتهـدف الدراســة فـي هــذا الموضــوع  *

 الإدارية العقدية على وجه الخصوص. إلى التحكيم في مجال المنازعات

                                                 

)رســالة ماجســتير  التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة، دراســة مقارنــة، (،م2005)( مــازن فــايز محمــد المقابلــة، 1)
 .3جامعة آل البيت، ، الأردن، ص غير منشورة(
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التشـريعات المقارنـة مـن التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة الليبـي و موقف التشريع الأردنـي و توضيح  *

 العقدية.

ن العــام بيــان أثــر التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة علــى ســيادة الدولــة وعلــى قواعــد القــانو * 

 فيها.

فكــرة عامــة عــن التطبيقــات القضــائية للتحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة مــن خــلال  إعطــاء* 

 دراسة بعض القضايا التحكيمية وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

 :أهمية الدراسة -رابعاً 

نظر إلـى إن البحث في موضوع أثر التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة يعـد ذا أهميـة بالغـة بـال

دوره في تخفيف العبء على كاهل القضاء الإداري وغيرها من المميزات التي يتمتع بها التحكيم في 

مـن الناحيـة النظريـة فهذا المجال، وقد تبدو للوهلة الأولى هذه الأهمية واضحة وجليـة مـن نـاحيتين، 

اؤلات التـي تثيرهـا هـذه تتجسد هذه الأهمية في ضـرورة إيجـاد الحلـول القانونيـة لةجابـة عـن كـل التسـ

الدراسة، ومـن الناحيـة العمليـة تبـدو أهميـة البحـث حـول أثـر التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة العقديـة 

منازعــات والقــدرة علــى خلــق كوســيلة أســتثنائية فــي حســم هــذه ال تتمثـل فــي التعــرف علــى دور التحكــيم

لدولـة خاصـة فـي هـذه الفئـة مـن العقـود نوع من التوازن المالي بين  المستثمر الأجنبـي أو الـوطني وا

في العقد وما تشوبه من امتيازات خاصة وغير مألوفة في عقود القانون  اً التي تكون فيها الدولة طرف

الخاص. وهذا ما دفع الباحث إلى مضـاعفة الجهـد لأجـل دراسـة هـذا الموضـوع دراسـة معمقـة وجـادة 

 .تبرز قدر المستطاع قيمته وأهميته
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 :الدراسة أسئلة -خامساً 

إن البحث حول موضوع أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية يثير العديد من الأسئلة 

حول هذا الموضوع ولقلة الدراسات السابقة في هذا المجال وبالتالي سوف وذلك نظراً لحداثة البحث 

البحـث فـي  إلى ذكـر بعـض الأسـئلة وذلـك علـى سـبيل المثـال لا الحصـر لأنـه خـلال الباحث تطرقي

ا حتى حينهعليها في  ستحاول الدراسة الإجابةالعديد من الأسئلة والتي  سيتم توضيحمتن الموضوع 

 تتضح الصورة أكثر في هذا الموضوع ومن هذه الأسئلة حول الدراسة ما يلي:

ه الطبيعـة القانونيـة لـه ومجـالات تطبيقـه فـي هـذ التطـور التـاريخي للتحكـيمم ومـا بيـان السؤال الأول:

 أنواعهمبالإضافة إلى تحديد الدراسةم 

القانونية للدول من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات  موقف التشريعاتما  :السؤال الثاني

 الإدارية العقديةم

ما موقف القضاء والفقه الإداريـين مـن مشـروعية اللجـوء إلـى التحكـيم فـي المنازعـات  السؤال الثالث:

 الإدارية العقدية م

 معلى الطبيعة الإدارية للعقد لتحكيم في المنازعات الإدارية العقديةاما أثر  السؤال الرابع:

الآثــار القانونيــة للتحكـــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديـــة علــى ســيادة الدولـــة  مـــا الســؤال الخــامس:

 وقواعد القانون العام فيهام

 مفي المنازعات الإدارية العقديةما العوامل التي تحد من أثر التحكيم  :السادسالسؤال 
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 :حدود الدراسة -سادساً 

ظـل قـانون لموضوع أثر التحكيم فـي المنازعـات الإداريـة العقديـة، فـي  الدراسةستكون حدود 

بـي لسـنة م، كما تشمل قانون المرافعات المدنية والتجاريـة اللي2001( لسنة 31التحكيم الأردني رقم )

م( والقــانون 88/1971)نون نظــام القضــاء الإداري الليبــي رقــم ( وقــا777-737م فــي المــواد )1553

م مـــع 2003( لســـنة7الاســـتثمار المعـــدل بالقـــانون رقـــم )م بشـــأن تشـــجيع 1997( لســـنة5الليبــي رقـــم )

 الإشارة إلى القوانين الأخرى المقارنة ذات العلاقة بموضوع البحث متى كان ذلك متاحاً وممكناً.

 :محددات الدراسة -سابعاً 

ازعـــات الإداريـــة العقديـــة علـــى الحصـــانة هـــذه الدراســـة علـــى أثـــر التحكـــيم فـــي المن صـــرستقت

ولــة وقواعــد القــانون العــام فيهــا وبشــكل دراســة مقارنــة بــين الأنظمــة القانونيــة دلالقضــائية والتنفيذيــة ل

 ضرورة التعرض لهذا الموضوع من جانبين: من الباحثللدول، وهذا يستلزم 

 وتمييـزه طور التاريخي للتحكيم وبيان الإطار القانوني له ومجالات تطبيقيتصل بالت الجانب الأول:

 أنواعه.

ن مـن التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة ي  الإداريَّـ والقضـاء   يتعلق ببيان موقف الفقه   أما الجانب الثاني:

للجــوء إلــى التحكــيم فــي موقــف الــنظم القانونيــة للــدول مــن مشــروعية ا بالإضــافة إلــىالعقديــة، 

 .مجال العقود الإدارية
 

 :مصطلحات الدراسة -ثامناً 
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التحكيم: ويقصـد بـه فـي هـذه الدراسـة التحكـيم فـي مجـال القـانون العـام أي التحكـيم الإداري،  -

يجـــوز للدولـــة وســـائر أشـــخاص القـــانون العـــام وهـــو نظـــام قـــانوني اســـتثنائي بـــديل للتقاضـــي "

إخراج بعض المنازعـات الإداريـة العقديـة الوطنيـة أو الأجنبيـة، مـن ولايـة قضـاء الدولـة لكـي 

تحل بطريقة التحكيم وذلك بناءً على نص قـانوني يجيـز الخـروج عـن الأصـل العـام المتمثـل 

 .(1)في خضوع المنازعات الإدارية كافة للقضاء الإداري بالدولة"

المتعلقــــة بــــالعقود الإداريــــة فــــي هــــذه  اتالمنازعــــات الإداريــــة العقديــــة: ويقصــــد بهــــا المنازعــــ -

وأن تظهــر نيتهــا الدراســة، أي العقــود التــي تبرمهــا الإدارة "بقصــد إدارة مرفــق عــام أو تســييره 

أو العـــام، وذلـــك بتضـــمين العقـــد شـــرطاً أو شـــروط غيـــر مألوفـــة فـــي الأخـــذ بأســـلوب القـــانون 

 في عقود القانون الخاص. استثنائية

 :النظري والدراسات السابقة الأدب -تاسعاً 

 تم تقسيمه إلى:وسي

 النظري للدراسة: لأدبا -أولاً 

صـــور حـــل المنازعـــات التـــي عرفتهـــا الحضـــارة الإنســـانية والأعـــراف  يعـــد التحكـــيم أحـــد أقـــدم

ـــى حـــد ســـواء،  ةالوضـــعيالبشـــرية والقـــوانين  ـــة بمعناهـــا الحـــدعل يث وبمـــا لهـــا مـــن فقبـــل ظهـــور الدول

ساسية للأفراد في حـل خلافـاتهم مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية استقر التحكيم كحاجة ماسة وأ

ســيما الخلافـــات الاقتصـــادية المترتبـــة علـــى تعـــاملاتهم التجاريــة، ولكـــن بعـــد نشـــأة الدولـــة ظهـــر مـــا لا

ختصاصـــه وفقـــاً التقاضـــي كنظـــام مؤسســـي تشـــرف عليـــه الدولـــة وتحـــدد صـــلاحياته وايعـــرف بنظـــام 

                                                 

 النهضـة العربيـة، دار القـاهرة: التحكيم في المنازعـات الإداريـة، طبعـة ثانيـة، م(،0224) نجلاء حسن سيد أحمد خليل، د.( 1)
 .24، ص2004
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لقوانينها الداخلية، يتولى مهمة الفصل في المنازعات الإدارية العقدية باعتبـاره صـاحب الاختصـاص 

 الأصيل في ذلك.

إلا أن الازديــاد المطــرد فــي حركــة التبــادل التجــاري التــي شــهدها العــالم فــي الآونــة الأخيــرة، 

تصادية وانتقال رؤوس الأموال بين الدول ونتيجة لدخول الدولة لميدان التجارة بهدف تحقيق تنمية اق

د انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ممــا دفعهــا إلــى عــوســيطرة الــدول الغربيــة علــى حركــة الاقتصــاد خاصــة ب

 حماية لمصالحها في مواجهة قوانين الدول النامية.فرض نظام التحكيم وذلك 

ل خاصــة الــدول التــي ة للـدو لهـذا كانــت عمليــة تقنـين نظــام التحكــيم فــي بعـض الــنظم القانونيــ

خرقــاً لســيادتها وتتمســك بحقهـا فــي تطبيــق قوانينهــا الوطنيــة علـى كــل مــا ينشــأ مــن خلافــات  تـرى فيــه

داخل حدودها الإقليمية مما يترتب على ذلك وجود اختلاف في تقنين نظام التحكيم بين الدول فمنها 

، ومنها من ضيق الأخذ به (31/2221كالتشريع الأردني للتحكيم رقم ) اً خاص اً من أفردت له تشريع

 .ليبيا مثلاً  إلى حد بعيد واكتفى فقط ببيان الأحكام العامة له تمسكاً بمبدأ السيادة

التشــريع الأردنــي التحكــيم فــي المنازعــات العقديــة وغيــر العقديــة فــي مجــال القــانون  منظــفقــد 

علــى غــرار مــا فعــل  اً اصــخ اً ، فــي حــين أن المشــرع الليبــي لــم يفــرد لــه تشــريعالخــاص والقــانون العــام

المشرع الأردني لهذا جاءت النصوص القانونية التي تطرقت للتحكيم فـي القـانون الليبـي متنـاثرة بـين 

 عدة قوانين مما يصعب معه الرجوع إليها ضمن نظام قانوني موحد.

ن وجــدت ممــا ترتــب علــى ذلــك قلــة الدراســات الســابقة  لموقــف المشــرع الليبــي مــن التحكــيم وا 

ـــى عاتقهـــا فـــي مجـــال فهـــي ضـــئي ـــة عل ـــة الليبي لة إذا مـــا قورنـــت بحجـــم التعهـــدات التـــي أخـــذتها الدول

الاستثمار مع الأجنبي وحرصها على تحقيق التوازن الإيجابي بينهـا وبـين المسـتثمر لـذا جـاءت هـذه 

ن مـالدراسة لبيان أوجه الشبه والاختلاف مع القانون الأردنـي وكـذلك لبيـان مـا يعانيـه القـانون الليبـي 
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قصور في التشريع في هذا المجال، مع تقديم التوصـيات والاقتراحـات والحلـول للمشـاكل التـي تواجـه 

 المستثمر مع الدولة الليبية لعلها تكون بداية خير لدراسات لاحقة.

 :الدراسات السابقة -ثانياً 

  ،لمـــنعم خليفـــةعبـــد العزيـــز عبـــد ا خليـــة والدوليـــة،التحكـــيم فـــي منازعـــات العقـــود الإداريـــة الدا -أولاً 

م. دراسة تحليلية في ضوء أحدث أحكام قضـاء مجلـس 2007ي، الاسكندرية، دار الفكر الجامع

 .الدولة المصري

جراءاته، ثم تطرق إلى ماهية العقـد الإداري   تطرق الكاتب في هذا الكتاب إلى ماهية التحكيم وا 

 هــذه العقــود قبــل وبعــدي فــالــداخلي والــدولي وبــي ن موقــف الفقــه والقضــاء المصــري مــن التحكــيم 

م بشأن التحكيم في مصر كما تطرق إلى موقف المشرع المصري 27/1994صدور القانون رق

، ثـــم أشــــار إلـــى بعــــض فـــي هــــذا الصـــدد وتطــــرق الكاتـــب إلــــى التحكـــيم فــــي الاتفاقيـــات الدوليــــة

ر التحكـيم التطبيقات العملية للتحكيم في بعض العقود الإداريـة الدوليـة إلا أنـه لـم يتطـرق إلـى أثـ

فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة وكــذلك موقــف الفقــه والقضــاء الأردنــي وموقــف المشــرع الأردنــي 

 والليبي، وهذا ما سنتطرق إليه في هذه الدراسة.

  م(2010الأول، دار الثقافـة العربيـة )الجـزء  ، ادحمزة أحمد جو ، التحكيم في القوانين العربية -ثانياً 

 .دراسة مقارنة

ة والتجاريـة فـي بعـض نيـالكاتب في هذا الكتاب الأحكام العامة للتحكيم في المسـائل المدتناول  

ــخَ ، فَ الــدول العربيــة وكــذلك الأحكــام القضــائية البــاب الأول لاتفــاق التحكــيم والثــاني لهيئــة  صَ صَّ

حكيم التحكيم والثالث لإجراءات التحكيم والرابع لحكم التحكيم، ولم يتطرق إلى الأحكام العامة للت

الإداري بشكل مستقل يبرز دوره في حل المنازعات الإدارية العقدية بالشكل الذي سوف نتطـرق 
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 ما سنتطرق إليه خـلال هـذه إليه هذه الدراسة ولم يبين آثار التحكيم في المنازعات الإدارية وهذا

    الدراسة.

 ، مــد ســامة البطـــوشمح عبــد اه، التحكــيم كوســيلة لحــل المنازعــات فــي العقـــود الإداريــة  -ثالثــاً 

م 2014ســلامية العالميــة، عمــان، ســنة مقدمــة لجامعــة العلــوم الإدراســة مقارنــة ، رســالة دكتــوراه

إلـــى اللجـــوء وقضـــاء العقـــود الإداريـــة، ثـــم تنـــاول مشـــروعية تنـــاول الباحـــث فيهـــا ماهيـــة التحكـــيم 

إلــى موقـــف الفقـــه ثــار حكـــم التحكـــيم وتنفيــذه، ولـــم يتطـــرق آالتحكــيم وبـــين إجــراءات التحكـــيم ثـــم 

تطــرق إلــى والقضــاء فــي ليبيــا وبعــض الــدول العربيــة الأخــرى مــن اللجــوء إلــى التحكــيم كمــا لــم ي

التطبيقات القضائية للتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية في ليبيا وهذا ما سيتم توضـيحه فـي 

 هذه الدراسة.

رسـالة م  2005دراسـة مقارنـة سـنة، بلـةمازن فايز مقاالتحكيم في منازعات العقود الإداريـة،  -رابعاً 

 .مقدمة لجامعة آل البيتماجستير 

منازعــات العقــود تنــاول الباحــث فيهــا الطبيعــة القانونيــة للتحكــيم ومــدى جــواز اللجــوء إليــه فــي  

وحجيــة حكــم المحكمــين لكنــه لــم يــبن أثــر التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة علــى الإداريـة 

القــــانون العــــام فيهــــا ولـــم يتطــــرق إلــــى التطبيقــــات القضــــائية للتحكــــيم فــــي ســـيادة الدولــــة وقواعــــد 

ـــى التحكـــيم فـــي  ـــم يوضـــح موقـــف المشـــرع الليبـــي مـــن اللجـــوء إل ـــة ول ـــة العقدي المنازعـــات الإداري

 هذه الدراسة.تناوله تالمنازعات الإدارية العقدية وهذا ما س

دراســة  ،واس ســناءقــبولطــابع الــدولي الطــرق البديلــة لحــل منازعــات العقــود الإداريــة ذات ال -خامســاً 

ســنة  الجزائــرالخضــر مقدمــة إلــى جامعــة الحــاج  رســالة ماجســتير فــي العلــوم القانونيــةمقارنـة  

  .م2011
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وقـد تنــاول الباحـث فيهــا الإطـار المفــاهيمي للتحكـيم والنظــام القـانوني لاتفــاق التحكـيم فــي العقــود 

التحكيميـة فـي العقـود الإداريـة الدوليـة فـي حـين ذات الطابع الدولي، كما تناول الـدعوى الإدارية 

ن مـن اللجــوء إلــى التحكـيم فــي المنازعــات الإداريــة ي  لـم يتطــرق إلــى موقـف الفقــه والقضــاء الإداريَّــ

مـن مشـروعية اللجـوء إلـى  الأردنـي والليبـي العقدية ولم يبـين موقـف التشـريعات الوطنيـة المقارنـة

ام في الدولـة ولـم يتطـرق إلـى التطبيقـات القضـائية للتحكـيم التحكيم في الدولة وقواعد القانون الع

 تطرق إليه هذه الدراسة.توهذا ما س في ليبيافي الأنظمة القانونية 
 

، دراسـة تحليليـة مقارنـة ، بشـار جميـل عبـد الهـادي ،التحكيم في منازعات العقود الإدارية  -سادساً 

 .ر، طبعة أولىم دار وائل للنش2004سنة  حث قدم للجامعة الأردنيةب

تعريفـه، أنواعـه، طبيعتـه وتمييـزه، كمـا  :يتناول فيه الباحـث الجوانـب النظريـة والقانونيـة للتحكـيم 

تناول مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقـود الإداريـة ولـم يتطـرق إلـى أثـر التحكـيم 

عـام فيهـا ولـم يتنـاول موقـف وقواعـد القـانون الفي المنازعـات الإداريـة العقديـة علـى سـيادة الدولـة 

المشرع الليبي من اللجوء للتحكيم في مجال المنازعات الإداريـة العقديـة ولا التطبيقـات القضـائية 

 للتحكيم في هذا المجال، وهذا ما سيتم دراسته في هذه الدراسة.

دم لمجلة بحث قدراسة مقارنة، ،  أنور أحمد رسان، التحكيم في منازعات العقود الإدارية  -سابعاً 

ــدبي،مــالأ ــة الشــرطة ب ــانون تصــدرها كلي ــاير الســنة  ن والق م. 1998السادســة، العــدد الأول، ين

فــي  تنـاول الباحـث فيــه تعريـف العقـد الإداري والتحكــيم ويبـين أهميــة التحكـيم فـي العقــود الإداريـة

موقـف المصـري قبـل وبعـد صـدور قـانون الم واسـتعرض 1994ظل قانون التحكيم المصري سـنة

حكــيم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة مقارنــة بالقــانون الفرنســي ولــم يتطــرق إلــى اثــر التحكــيم فــي الت

 المنازعــات الإداريــة العقديــة علــى ســيادة الدولــة وقواعــد القــانون العــام كمــا لــم يتطــرق إلــى موقــف
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المشــرع والقضــاء الأردنــي وموقــف المشــرع الليبــي مــن جــواز اللجــوء إلــى التحكــيم فــي المنازعــات 

 ندرسه في هذه الدراسة.الإدارية العقدية والتطبيقات القضائية للتحكيم في هذا المجال وهذا ما س

ـــاً  ـــة الشـــعبية الآشـــتراكية  :ثامن ـــة الليبي ـــة العربي ـــة فـــي الجماهيري التحكـــيم فـــي منازعـــات العقـــود الإداري

ليبـي، رسـالة عوض، ابراهيم عبدالكريم العطية، دراسة مقارنة بين القانون المصـري والالعظمى، 

دكتـوراه غيـر منشـورة جامعــة عـين شـمس، تطــرق فيهـا الباحـث موقــف التشـريع المصـري والليبــي 

تشــريع الاردنــي مــن التحكــيم فــي هــذا مــن التحكــيم فــي العقــود الاداريــة ولــم يتطــرق إلــى موقــف ال

ونيــة علــى الحصــانة القضــائية والتنفيذيــة للدولــة وعلــى الطبيعــة القانالتحكــيم  إلــى أثــر المجــال و

 للعقود الإدارية وعلى مسقبل قواعد القانون العام في الدولة، وهذا ما ستتناوله هذه الدراسة  

 :منهجية الدراسة -عاشراً 

 سيتم تقسيم هذا الفصل إلى:

 المنهج المستخدم في الدراسة: -أولاً 

 والمنهج المقارن. الوصفي في هذه الدراسة المنهج التحليلي الباحث لقد اتبع

الوصــفي يهــدف إلــى تحليــل محتــوى الدراســة مــن وهــو احــد أنــواع البحــث ج التحليلــي فــالمنه -

بيان مميزاته وطبيعته وأنواعه، ولتمييـزه عـن طار القانوني للتحكيم الإداري و تحديد الإ خلال

م غيره من النظم المشابهة، كما نستعين به في تحليل آراء الفقـه والقضـاء مـن اللجـوء للتحكـي

 دارية العقدية.في المنازعات الإ
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أما المنهج الوصفي تستعين به هذه الدراسة في وصـف إشـكالية الدراسـة وعناصـرها وتحديـد  -

الصورة التي يجب أن تكون عليها هذه الإشكالية مع تقديم التوصيات والاقتراحات التي مـن 

 إلى الحلول القانونية لهذه المشكلة وتفسيرها. شأنها تعديل الواقع للوصول

فقد اعتمدت عليه هذه الدراسة إلى جانب المنهج التحليلـي لدراسـة الـنظم المقارن  أما المنهج -

تلــك الــنظم القانونيـــة  القانونيــة المختلفــة وذلــك مــن أجـــل إبــراز أوجــه الشــبه والاخـــتلاف بــين

موقفهـــا مـــن مشـــروعية اللجـــوء إلـــى التحكـــيم فـــي المنازعـــات الإداريـــة العقديـــة  وللتعـــرف إلـــى

وتحديـد المعنـى العـام والجـامع  ةدراسـهـذه ال يقة العلمية المرجوة مـنبهدف الوصول إلى الحق

 لهذه النظم من التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية.

 مجتمع الدراسة: -ثانياً 

ذلــــك لكـــون هــــذه العقـــود تشــــكل أهـــم صــــور  ،ســـيكون مجتمـــع الدراســــة هـــو العقــــود الإداريـــة

تحقيـق التنميـة الاقتصـادية، لهـذا ستقتصـر هـذه الدراسـة  المنازعات الإدارية باعتبارهـا أداة الدولـة فـي

 على أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية في ظل النظم القانونية للدول المقارنة.
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 الفصل الثاني

 تطور مفهوم التحكيم في الحضارات الإنسانية

 تمهيد

أ بين اطراف أي علاقة مما لاشك فيه ان نظام التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات التي تنش

لفكرة التحكيم  قانونية، ليس بظاهرة جديدة مستقلة بجذورها عن الماضي السحيق، بل هي تطبيق  

، حيث عرف الإنسان التحكيم قبل ظهور الدولة، بل ازداد طلب اللجوء (1)في المجتمعات القديمة

وتيرة المبادلات والمعاملات إليه في العصر الحديث الذي اتسم بتداخل العلاقات والمصالح وتزايد 

 .(2)التجارية على الصعيد الداخلي والخارجي

القضاء العادي في حسم العديد من  نع تحكيم أصبح وسيلة بديله واستثنائيةونظراً لكون ال

فإن هذا النظام قد شهد  ،عند غالبية النظم القانونية للدول المنازعات ذات الطابع المدني والتجاري

المنازعات المدنية والتجارية فحسب بل صار  على-السابقكما في –ولم يعد قاصراً  تطوراً واسعاً 

يشمل في مضمونه وآثاره كل المنازعات الإدارية العقدية والغير عقدية التي تكون الإدارة طرفاً فيها 

 بوصفها سلطة عامة.

عن غيره من  وبما أنه كذلك، فهو أيضاً له مدلوله الخاص الذي يعبر به عن ذاته ويميزه

التصرفات القانونية المشابهة له، وحتى نتمكن من فك الارتباط الذي قد يقع فيه بعض المهتمين 

بهذا المجال وبيان الخيط الرفيع الذي يفصل بين التحكيم بالمفهوم المدني والتحكيم بالمفهوم الإداري 

                                                 

(. التحكـــيم بالقضـــاء والتحكـــيم مـــع التفـــويض بالصـــلح، منشـــأة المعـــارف، 0220د الســـيد عمـــر، )( التحيـــوي، محمـــ1)
 وما بعدها. 11الاسكندرية، )د.ط(، ، ص

 .14( خليل، نجلا حسن سيد أحمد، التحكيم في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص2)
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ذوره التاريخية في العصور الذي يشكل محور هذه الدراسة، علينا أن نعود بمدلول التحكيم إلى ج

القديمة والوسطى والحديثة وفي النظم القانونية المدنية للدول، حتى نتمكن من الوقوف على هذه 

 :مباحث ةثلاث الحقيقة ولتحقيق ذلك سنقسم هذا الفصل إلى

 الأول: نشأة نظام التحكيم وتطوره في حين خصص 

الثالث للأحكام العامة للعقود الإدارية وذلك على  الثاني لدراسة الاحكام العامة للتحكيم بينما حدد

 النحو التالي:

 المبحث الأول

 نشأة نظام التحكيم وتطوره

 تمهيد

لم تكن وليدة اللحظة، بل  دأن فكرة إنشاء نظام للتحكيم في المنازعات التي تنشأ بين الأفرا

اة الإنسانية وانتقال حياة ترجع جذورها إلى المجتمعات القديمة غير أنها قد تطورت مع تطور الحي

الفرد من الأسرة إلى القبيلة ثم إلى مجتمعات حضارية بالإضافة إلى تعدد وتنوع مصادر العيش من 

الرعي والزراعة إلى التجارة والصناعة فكل مرحلة من هذه المراحل كان لها دور إيجابي في تطوير 

براز دوره في الحياة الاقتصادية والاجت ماعية للأفراد، خاصة في ظل غياب سلطة نظام التحكيم وا 

منظمة تتولى مهمة الفصل في المنازعات التي تحدث بين الأفراد وتحفظ حقوقهم  (1)مركزية

وتحميها خلال حقبة من الزمن كان مبدأ الانتقام والأخذ بالثأر هو السائد. إلا أنه مع انتقال الفرد 

الخلافات التي تحدث بين الأفراد فيما بينهم أو  من الأسرة إلى القبيلة حدث تغير ملموس في تسوية

بين الأفراد والجماعات وذلك من خلال ما كان يعرف بشيخ القبيلة الذي كان غالباً ما يتم اللجوء 

                                                 

 .02الجزء الأول،)د.ط( )د.ن( )د.ب( ، ص( الأحدب، عبد الحميد،)د.ت(. موسوعة التحكيم في البلاد العربية، 1)
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إليه للفصل في النزاع من خلال العادات والأعراف القبلية التي كانت هي المرجع التشريعي في كل 

ء إلى تسوية النزاع بهذه الطريقة بناء على اتفاق سابق بين ما يحدث من نزاع وعادة يتم اللجو 

 الأطراف المتنازعة يتضمن موضوع النزاع والمحكم.

وقد ساد هذا النظام ردحاً من الزمن إلا أنه مع ظهور الإسلام حدث تحول في إدارة 

  كما (1)وضع معالم للدولة لها سلطة وتتكفل بشؤون الناس العلاقات بين الأفراد وذلك من خلال

 ها فيما بعد. نسنتحدث ع

 المطلب الأول

 نظام التحكيم في العصور القديمة والوسطى

 تمهيد 

سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين الأول خصص لدراسة نظام التحكيم في العصور 

 القديمة، والثاني، يتعلق بنظام التحكيم في العصور الوسطى وذلك على النحو التالي:

 الفرع الأول

 م التحكيم في العصور القديمةنظا

قد يبدو للوهلة الأولى عند الحديث عن نظام التحكيم في المجتمعات القديمة أمراً غريباً 

عند البعض خاصة وأن هذه المجتمعات عرفت بالقوة وباستيفاء الحق بالذات من خلال الانتقام 

قامة العدالة  يةحما والأخذ بالثأر ناهيك عن عدم وجود سلطة عليا لديهم تتحمل عبء حقوقهم وا 

 بينهم.

                                                 

 .00( الأحدب، عبد الحميد، موسوعة التحكيم في البلاد العربية  مرجع سابق، ص1)
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إلا أن الواقع خلاف ذلك فمع مرور الزمن حدث تحول كبير لهذه المجتمعات اجتماعياً 

وجغرافياً انبثق عنه مجموعة من التقاليد والأعراف فرضت عليهم التخلي عن القوة لتحصيل حقوقهم 

الجماعات أو ما يعرف بشيخ  لشخص آخر وغالباً ما يكون زعيم أحد هذه نيلجأو وا أوبدذاتياً 

ونظراً لاختلاف العرق،  (1)القبيلة، ليتولى مهمة الفصل بينهم ويتم اختياره من قبل الخصوم أنفسهم

والثقافة، والعقائد  لهذه المجتمعات انعكس ذلك على تنوع صور التحكيم في تلك العصور لهذا نجد 

تسوية ما حدث له من إشكالية، ولنا في قصة  منهم من احتكم إلى السماء اعتقاداً منه بقدرتها على

إلى السماء قابيل وهابيل  عبرة ودليل على أول حالة من حالات اللجوء إلى التحكيم، حيث احتكما 

ومنهم  ،قبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ورفض قابيل الحكم وقتل أخاهفت   فقرب كل منهما قرباناَ 

عند بعض الجماعات  اً ن الفنية، وهو أسلوب كان متبعمهارات الخصميلما أخذ شكل الاحتكام 

اليونانية القديمة، حيث كانت تلجأ إلى سجال غنائي بين المتنازعين ومن يتابع حتى النهاية دون 

  .(2)تعب أو كلل يعتبر صاحب حق

عصر الإغريق فقد ع رف التحكيم في كافة المسائل، حيث لجأت الدولة الإغريقية  في أما

سبارطة إلى التحكيمومنها على  ، ولم كل المنازعات التي نشأت بينهما في سبيل المثال دولة أثينا وا 

لأنه كان يتم  ،يكن نظام التحكيم الذي عرفه الإغريق يتعارض مع سيادة الدولة أو نظام الحكم فيها

القديمة في بلاد الإغريق بعد قيام روما  اً بناء على اتفاق سابق. إلا أن نظام التحكيم شهد تراجع

                                                 

(. خضـــوع الدولـــة للتحكــــيم ونظريـــة الســـيادة التقليديـــة، )رســـالة دكتـــوراه غيــــر  0221( إســـماعيل، رقيـــة ريـــاض،)1)
 .31م، ص0221منشورة(، جامعة القاهرة، سنة 

(. تنفيذ قرارات التحكيم التجاري الأجنبية، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، الجامعـة  2004ة، جمال عمران،)( أغني2)
 وما بعدها. 6، ص0224الأردنية، سنة
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بغزوها وامتداد سيطرتها على سيادة الدولة الإغريقية وعدم التنازل عنها أو الاعتراف بالمساواة مع 

 .(1)أي طرف آخر من التحكيم على اعتبار أن ذلك يتعارض مع سيادتها كدولة مسيطرة

 

 الفرع الثاني

 نظام التحكيم في العصور الوسطى

كوسيلة لفض المنازعات بين أمراء  اً ملحوظ اً شهد التحكيم في العصور الوسطى تطور 

المقاطعات والولايات التي تنشأ بينهم أثناء الحروب المحلية والإقليمية والتي غالباً ما يتم تسويتها 

فيهم الأطراف المتنازعة، وفي القرن الثالث عشر عرفت أوروبا  تثقمن خلال الاحتكام لأشخاص 

كنائس والبابا حيث كان لهم دور كبير في التشجيع على نظام التحكيم ومارسته من خلال رجال ال

اللجوء إلى تسوية كل الخلافات سلمياً خاصة تلك التي قد تحدث بين معتنقي الدين المسيحي عن 

طريق الاحتكام إلى البابا أو رجال الدين، رغم ما اشتهرت به تلك الفترة من استبداد النظام الملكي 

حقبة من الزمن، حيث كان الملوك آنذاك يعتبرون اللجوء إلى التحكيم الذي كان سائداً خلال تلك ال

هانة لهم ولكرامتهم، أما في القرن الثامن عشر شهد نظام  يتعارض مع سيادة دولهم، وفيه انتقاص وا 

من التطور بعد التخلص من أنظمة الحكم الاستبدادي لا سيما بعد اندلاع الثورة  اً التحكيم نوع

على فرنسا والخلاص من  اً والقضاء على الحكم الدكتاتوري الذي كان مسيطر  م1789الفرنسية سنة 

ج لها رجال الكنائس فكان ذلك بداية القبول لنظام التحكيم المبني فكرة الحق الإلهي المطلق التي روَّ 

 .(2)على العدل والقانون

                                                 

 .32(. التحكيم التجاري الدولي،)د.ط(  )د.ن(  جامعة القاهرة،مصر، ص1977( شفيق محسن،)1)
 .1، مرجع سابق، صالتجاري الاجنبية، تنفيذ قرارات التحكيم ( اغنية، جمال عمران2)
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 المطلب الثاني

 نظام التحكيم في الشريعة الإسامية

 تمهيد:

 شريعة الإسلامية شواهد عدة جاء ذكرها في القرآن الكريم، وما فصلته السنةللتحكيم في ال

 

النبوية وما ظل عليه فقهاء الأمة حتى هذا الزمن، وللتوضيح أكثر سيتم تقسيم هذا المطلب إلى 

 فرعين وذلك على النحو التالي:

 الفرع الأول

 أدلة مشروعية نظام التحكيم في القرآن الكريم

م وانتشاره حدث تغير في الحياة البشرية خاصة في شبه الجزيرة العربية مع ظهور الإسلا

ومن  التي شهدت ظهور معالم دولة ذات سيادة وسلطة يتولى أمرها سيد الخلق سيدنا محمد 

بعده الخلفاء، ولم تظل كما كانت في السابق مجرد أرض تعيش فوقها مجموعة من القبائل 

بير في إدارة شؤون البلاد والعباد، خاصة فيما ينشب بينهم من المتناحرة بل أصبح للدولة دور ك

ما عن طريق التحكيم أو القضاء وقد أكد القرآن الكريم على مشروعية إ   ،خلافات حيث يتم تسويتها

التحكيم في العديد من المسائل التي تحدث في الحياة اليومية ومن هذه الآيات ما جاء في قوله 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ تعالى: 

 .(1) چگ  گ   ک    ک  گ   کک

                                                 

 . 35الآية  ،سورة النساء (1)
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وجه الدلالة في هذه الآية الكريمة أن الله عزوجل قد أمر أن يبعثوا رجلًا صالحاً من أهل 

الرجل، ورجلًا مثله من أهل المرأة فينظرا أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه 

ن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن امرأته وقصر  وه عن النفقة، وا 

اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا، فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره 

  .(1)الآخر، ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث الكاره الراضي

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   چفي قوله تعالى: وكما جاء 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      چ وقال تعالى:  (2) چئو    ئۇ  ئۇ      ئۆ   ئۆ    ئوى    ئا  ئا  ئە   ئە  ىې  ې  ې

 .(3)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو

( لتؤكد على 35اءت الآية )نها قد أجازت التحكيم حيث جأ  يستفاد من هذه الآيات الكريمة 

جواز اللجوء إلى التحكيم في: مسائل الأحوال الشخصية بل لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب 

نما يشمل كل ما ينشب بين الزوجين من خلافات يمكن تسويتها إما بالتراضي على استمرار  وا 

أو الخلع كما يصلح التحكيم الرابطة الزوجية بالطلاق  ءنهاإالحياة الزوجية وما يشملها من نفقة أو ب

 .(4)بينهما في كل المسائل الحياتية في المجتمع لأن العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب

( إنما نزلت في الأمراء والحكام بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن 58أما وجه الدلالة في الآية )

الأمة بخير ما إذا قالت صدقت  لا تزال هذه يحكموا بين الناس بالعدل، وعن أنس عن النبي 
                                                 

(. تفســير القــرآن الكــريم، الطبعــة الأولــى، دار أســامة 2003( ابــن كثيــر، الحــافظ إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر،)1)
 وما بعدها. 482للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ص

 .58 الآية ،سورة النساء (2)
 .65 الآية ،سورة النساء (3)
 .00( الأحدب، عبد الحميد، موسوعة التحكيم في البلاد العربية، مرجع سابق، ص4)
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ذا استرحمت رحمت ذا حكمت عدلت وا  للعدالة التي هي غايته فقد  اً . وكون التحكيم يمثل نظام(1)وا 

 أكدت عليه هذه الآية الكريمة.

قد جاءت لتؤكد على اللجوء إلى التحكيم لتسوية ف( من سورة النساء 65أما الآية رقم )

في العديد من المسائل التي  اً أن يكون محكم  قد قبل الرسولالمنازعات التي تحدث بين الناس و 

عرض عليه كما نصح الصحابة وعموم الناس باللجوء إلى التحكيم لتسوية كل ما ينشأ بينهم من ت  

 .(2)خلافات

 الفرع الثاني

 موقف السنة النبوية والإجماع من نظام التحكيم

لكريم  من أدلة على مشروعية اللجوء إلى قد أكدت السنة النبوية على ما جاء في القرآن ال

 التحكيم  في العديد من المنازعات التي تحدث بين عامة الناس.

. وكان قوم أبي فقد روى أبو داود في سننه، عندما ذهب شريح مع أبيه إلى رسول الله 

ليه الحكم الله هو الحك ن  إ  شريح يكنونه بأبي الحكم، فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال:  م وا 

ي فحكمت بينهم فرضي شريح بأن قومي إذا اختلفوا في شيء أتون   والحكم. فرد عليه أب أبا فلم ت كن ى

 كلا الطرفين بما حكمت، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا.

شريح، بل واستحسنه، وما وقع من أبي  وقد أقر ما صنع أب  نستدل من ذلك أن سيدنا محمد

 التحكيم بعينه والمستهدف في هذه الدراسة. شريح، هو

                                                 

 .523( ابن كثير، اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن الكريم، مرجع سابق، ص1)
( لتحكيم في الفقه والقانون المقارن، المكتب الجامعي الحـديث، الاسـكندرية، 2010( حسين، محمد أحمد شحاته،)2)

 .18، صبدون طبعة
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أجمع فقهاء الأمة على جواز اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات التي قد  الإجماع:

 .(1)تحدث بين عامة الناس، ولم ينكروه رغم وقوعه، فذلك دليل على مشروعيته

 المطلب الثالث

 نظام التحكيم في العصر الحديث  

 :تمهيد

في مجال التحكيم وترسيخ الإيمان  اً كبير  اً من عشر والقرن التاسع عشر تطور شهد القرن الثا

لى ثلاث إمنا هذا المطلب به كمبدأ في تسوية المنازعات الداخلية والدولية. وللحديث عن ذلك قسَّ 

 مراحل كل مرحلة في فرع خاص بها وذلك على النحو التالي:

 الفرع الأول

 والتاسع عشر عشر ننظام التحكيم خال القرنين الثام

في مجال التحكيم وذلك بعد اندلاع الثورة  اً ملحوظ اً حيث شهد هذان القرنان من الزمن تطور 

التي أنهت نظام الحكم الاستبدادي الذي كان سائداً في فرنسا والقضاء على  م1789الفرنسية سنة 

الحدث الثاني الذي ساهم فكرة الحق الإلهي المطلق التي روج لها رجال الكنيسة في عهد الملوك، و 

، حيث م1776في تطور نظام التحكيم، هو استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا سنة 

قدت أول فقد ع   ،في إرساء مبدأ التحكيم خلال هذه الحقبة من الزمن ي ن الحدثي ن دور  كبير  كان لهذ

الملاحة وكانت بين أمريكا وبريطانيا، معاهدة دولية تؤكد ذلك سميت بمعاهدة الصداقة والتجارة و 

وتم بموجبها تسوية العديد من المسائل العالقة بين الدولتين إبان الاستقلال الأمريكي، وقد شهد 

                                                 

 وما بعدها. 11( حسين، محمد أحمد شحاته، التحكيم في الفقه والقانون المقارن، مرجع سابق، ص1)
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القرن التاسع عشر قيام العديد من الدول بعقد اتفاقيات جماعية وثنائية للتحكيم ولا يسعنا المقام 

منها، على سبيل المثال لا الحصر ومنها البروتوكول  سردها جميعاً، بل سنكتفي فقط بذكر البعض

، واتفاقية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية م1923المتعلق بشرط التحكيم المنعقد في جنيف سنة 

 .(1) (م1958( واتفاقية الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية )نيويورك سنة م1927)جنيف سنة 

بالتحكيم مما يعد  اً تمع الدولي قد اولى اهتمامففي هذه الفترة من الزمن نلاحظ أن المج

في مجال التحكيم بخلاف ما كان عليه في السابق وقد تجسد هذا الاهتمام كما شاهدنا  اً كبير  لاً تحو 

في صدور العديد من الوثائق الإقليمية والدولية التي ساهمت في تدوين التحكيم كوسيلة استثنائية 

 كوك الدولية.في تسوية المنازعات ضمن هذه الص

 الفرع الثاني

 م0101نظام التحكيم في عهد عصبة الأمم سنة 

تعد مرحلة عصبة الأمم المرحلة الثانية في تطوير نظام التحكيم حيث تبنت عصبة الأمم 

و قد ورد ذلك في نص في ميثاقها مبدأ اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات بالطرق السلمية أ  

( من ميثاق عصبة الأمم والتي جاء فيها:) اتفاق أعضاء العصبة على 13دة )قرة الأولى من الماالف  

ن أنه قابل للتسوية بطريقة التحكيم أو القضاء، ولم يتم تسوية هذا النزاع أنه كلما ثار نزاع بينهم يرو  

 .(2)ضية بالطريق الودي، فإنهم يعرضون موضوع النزاع برمته على التحكيم أو القضاء(ر  بدرجة م  

                                                 

(القواعـــد القانونيـــة التـــي يطبقهـــا المحكـــم علـــى موضـــوعات المنازعـــات الدوليـــة م2009( الحـــواري، أســـامة أحمـــد،)1)
 .50ة للنشر والتوزيع، صالخاصة، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، عمان، دار الثقافة العربي

 م.1111( ميثاق عصبة الأمم سنة 2)
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أنشأت عصبة الأمم اول نظام قضائي دولي في تاريخ المجتمع الدولي  م1920ي عام وف

حدث تطور جديد نحو الأخذ بمبدأ  م 1929والذي تمثل في محكمة العدل الدولية، وفي سنة 

التحكيم في تسوية المنازعات، حيث توصلت عصبة الأمم خلال تلك الفترة إلى عقد اتفاق بين 

ن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات التي تحدث ع ميثاق عام للتحكيم، تضمَّ الدول الأعضاء على وض

 .(1) بين الدول عن طريق التوفيق والتحكيم والقضاء

 الثالثالفرع 

 م0191الأمم المتحدة سنة نظام التحكيم في عهد 

 لقد أكد ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ التحكيم كمبدأ من مبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها

الأطراف بضرورة اللجوء إلى تسوية منازعاتهم عن  في تحقيق السلم والأمن الدوليين وألزمت كلَّ 

طريق التحكيم والتوفيق وقبل اللجوء إلى القضاء حيث جاء في نص المادة الأولى من الميثاق، 

عدل والقانون )من أهداف الأمم المتحدة ومبادئها التمسك بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ ال لتقرر بأن

. وقد حرصت (2)حل كافة المنازعات الدولية والإقليمية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم(بالدولي 

الأمم المتحدة على إدراج هذا المبدأ في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها الدول بعد 

الخاصة بحماية ضحايا  م1949سنة إنشائها )الأمم المتحدة( منها على سبيل المثال، اتفاقية جنيف 

الحرب، حيث جاءت متضمنة حق الدول في اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات التي تحدث 

 .(3)بينهم

                                                 

 .42( اسماعيل، رقية رياض، خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية، مرجع سابق، ص1)
 م.1145( ميثاق الأمم المتحدة سنة 2)
 .41ص ( اسماعيل، رقية رياض، خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية، مرجع سابق،3)
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ر نظام التحكيم والذي انعكس بدوره يوقد كان لهذه المرحلة من الزمن دور إيجابي في تطو 

ن كانت قد تباينت في موقف ها من نظام التحكيم حيث سنشاهد بأن على القوانين الداخلية للدول وا 

هناك من الدول من أصدرت تشريعات خاصة تنظم كافة مسائل التحكيم منها على سبيل المثال 

والخاص بالتحكيم مما زاد من تطور وازدهار  م2001( لسنة 31الأردن، حيث أصدرت قانون رقم )

بل اكتفت بذكر التحكيم في  اً صخا اً فكرة التحكيم، في حين هناك بعض الدول لم تفرد له قانون

مجموعة من المواد المتناثرة بين نصوص قوانينها الداخلية منها ليبيا على سبيل المثال، وهذا ما 

 سنتطرق إليه في هذه الدراسة.

 المبحث الثاني

 الأحكام العامة للتحكيم

 )تعريفه، أنواعه، تميزه، طبيعته القانونية(

 :تمهيد

ن التحكيم كوسيلة استثنائية لفض النزاع ليس بظاهرة جديدة لقد شاهدنا في السابق بأ

نما هو تطبيق   ، (1)لفكرة التحكيم في المجتمعات القديمة مستقلة بجذورها عن الماضي السحيق، وا 

حيث عرف الإنسان التحكيم قبل ظهور الدولة إلا أن التغيرات التي حدثت في الحياة البشرية وما 

على المستوى  صمجالات وتداخل في العلاقات والمصالح بين الأشخاصاحبها من تغير في كافة ال

التحكيم لتسوية ما ينشأ من نزاعات  إلىالداخلي و الدولي  ترتب عليه زيادة الطلب في اللجوء 

للعدالة، فهو أيضاً له مدلوله الخاص الذي يعبر به  اً جديد اً بينهم ولكون التحكيم بات يمثل نظام

                                                 

 وما بعدها.  11( التحيوي، السيد عمر، التحكيم بالقضاء والتحكيم مع التفويض بالصلح، مرجع سابق، ص1)



 27 

على ذلك لابد لنا من  فَ ، ولنق  (1)غيره من الأنظمة القانونية المشابهة له عن ذاتيته ويميزه عن

 مطالب وذلك على النحو التالي: ةتقسيم هذا المبحث إلى ثلاث

 المطلب الأول

 التعريف بنظام التحكيم

 :تمهيد

وللتعرف أكثر على نظام التحكيم لا مناصة من الرجوع إلى التعريف الفقهي للتحكيم 

القضائي، ثم نعود بمدلوله إلى وضعه الأصلي كما جاء النص عليه في القانون المدني، والتعريف 

فروع، الأول خصص للتعريف بالتحكيم عند الفقه، والثاني،  ةلذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث

ول كان لتعريف التحكيم في القوانين المدنية للد فقد خاص بتعريف التحكيم عند القضاء، أما الثالث

 وذلك على النحو التالي: 

 الفرع الأول

 التعريف بنظام التحكيم عند الفقه

عند الحديث عن التحكيم لدى الفقه فإنه ينصرف في تقديرنا إلى المعنى الواسع لمدلوله 

الذي يشمل كل صوره ويغطي كل المجالات سواء كان النزاع مدنياً أو تجارياً او إدارياً، لأن 

 .(2)تكون واحدة في كل المجالات مضمونه وأهدافه تكاد

                                                 

 .36( خليل، نجلاء حسن سيد أحمد، التحكيم في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص1)
ث قــــدم للجامعــــة م(. التحكــــيم فــــي منازعــــات العقــــود الإداريــــة، بحــــ2003-2004( عبــــد الهــــادي، بشــــار جميــــل،)2)

 .10الأردنية، الطبعة الأولى، عمان: دار وائل للنشر، ص
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وقد تعددت التعريفات الفقهية للتحكيم لفظاً إلا أنها ذات مضمون واحد حيث يرى جانب 

من الفقه أن التحكيم )هو اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا 

ن تلتقي فيه إرادة المتعاقدي  . وعرفه جانب آخر من الفقه بأنه )عقد (1) فيه دون المحكمة المختصة(

)الخصوم( على إحالة النزاع الناشئ عن العقد المبرم بينهم أو أي نزاع آخر قد ينشأ بخصوص هذا 

العقد على شخص أو أشخاص معينين )محكم أو محكمين( ليفصلوا في هذا النزاع دون اللجوء إلى 

هاء آخرون بأنه )عملية قانونية مركبة بينما عرفه فق (2) القضاء المختص أصلًا بالفصل في النزاع(.

أكثر لكي يفصلوا فيه على أو تقوم على اتفاق أطراف نزاع معين على عرض خلافهم على محكم 

ضوء قواعد القانون والمبادئ العامة التي تحكم إجراءات التقاضي أو على ضوء قواعد العدالة، 

ول الحكم الذي يصدر عن المحكمين، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق، مع تعهد اطراف النزاع بقب

والذي يحوز حجية الأمر المقضي، ويصدر أمر بتنفيذه من السلطة القضائية في الدولة التي يراد 

 .(3) تنفيذه بها(

  يفهم من هذا التعريف الذي أورده الفقه أن التحكيم يتضمن عنصرين أساسيين هما:

راف المتنازعة في حسم النزاع به دون أن اللجوء إلى التحكيم مرهون بإرادة الأط الأول

 الرجوع للقضاء العادي بل بواسطة شخص أو أشخاص يتم الاتفاق عليهم من قبل أطراف النزاع.

 هو طابع الإلزام للحل الذي يقرره المحكمون. العنصر الثاني:

                                                 

 م(. التحكيم الاختياري والإجباري، )د.ط(، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.2007( أبو الوفاء، أحمد،)1)
   الجامعــة م( التحكــيم فــي العقــود الإداريــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة2006( بــن زيــد، عبــد العزيــز محمــد،)2)

 الأردنية.
م( ، التحكيم في المنازعات الإداريـة العقديـة وغيـر العقديـة )د. ط(، القـاهرة، دار 2010( العصار، يسرى محمد )3)

 .14النهضة العربية، ص
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وعرفه فقهاء آخرون بأنه )أسلوب لفض المنازعات، ملزم لأطرافها وينبني على اختيار 

 .(1) وم بإرادتهم، أفراداً عاديين للفصل فيما يثور بينهم أو يحتمل أن يثور بينهم من نزاع(الخص

وجه الدلالة في هذا التعريف أنه يؤكد بأن إرادة الأطراف هي الفيصل في اختيار اللجوء إلى 

قوع التحكيم وفي تحديد عدد المحكمين والقانون الواجب التطبيق كما أكد على شرط التحكيم قبل و 

)حق يقرره القانون، أو  :النزاع ومشارطة التحكيم بعد حدوثه. وعرفه جانب من الفقه أيضاً بأنه

يقررها القانون للأفراد  يخول لهم إمكانية الاتفاق على إحالة ما قد ينشأ بينهم من نزاع  نةك  م  

و أكثر من بخصوص تنفيذ بنود عقد معين، أو على إحالة نزاع ينشأ بينهم بالفعل على واحد أ

 . (2)يسمون محكمين، ليفصلوا في النزاع المذكور بدلًا من أن يفصل فيه القضاء المختص( دالأفرا

 الفرع الثاني

 التعريف بنظام التحكيم عند القضاء

لا يخفى على أحد بأن وظيفة القضاء هي تطبيق حكم القانون للوصول إلى تحقيق العدالة 

للحقيقة وله حجية مطلقة تجاه الكافة. ومن هذا  اً عنوانمن خلال الحكم القضائي الذي يشكل 

المنطلق نجد أن تعرض القضاء لتعريف التحكيم يصب في ما ذكرنا ويعزز من قوة التحكيم 

 باعتباره وسيلة أقرها القضاء دون اللجوء إليه.

ها أوردت محكمة التمييز الأردنية تعريفاً لنظام التحكيم في بعض أحكامها حيث جاء في وقد

)التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات ويقتصر على ما انصرفت إليه إرادة طرفي التحكيم وعلى 

                                                 

 ( التحكيم في العقود الإدارية، القاهرة: دار النهضة العربية.م1997( نصار، جابر جاد،)1)
م( التحكـيم ومـدى جـواز اللجـوء إليـه لفـض المنازعـات فـي مجـال العقـود الإداريـة، 2005( ساري، جورجي شفيق،)2)

 وما بعدها. 23الطبعة الثانية، مصر: دار النهضة العربية، ص
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المحكمة أن لا تتوسع في تفسير العقد المتضمن شرط التحكيم لتحديد المنازعات الخاضعة 

وفي قرار آخر )أن التحكيم هو احتكام الخصوم إلى شخص أو أكثر لفصل النزاع  (1) للتحكيم(.

مفهوم التحكيم في حكمها الصادر في الطعن  محكمة العليا الليبية لتوضح وجاءت ال (2) نهم(.بي

)إن الحكم بعدم قبول الطعن سبق الاتفاق على  :( ق حيث نصت على36/23المدني رقم )

التحكيم في موضوع الحق المطروح في دعوى صحة الحجز إذ يفيد أن الحاجز لا مصلحة له في 

ى لوجود اتفاق تحكيم بينه وبين المحجوز عليه يمنعه من الالتجاء إلى القضاء حالة رفع الدعو 

ل الأداء ويكون للذود عن حقه فإن الحجز التحفظي يكون هو الآخر قد وقع على حق غير حا  

 .(3) على غير أساس(

عرفت محكمة النقض المصرية التحكيم بأنه )طريق استثنائي  العربية وفي جمهورية مصر

خصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية مهما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو لفض ال

مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم ويستوي في ذلك أن 

يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلى جميع المنازعات التي 

 .(4) عقد معين(تنشأ من تنفيذ 

                                                 

قضائية، مشار إليه  15( لسنة 13م في القضية رقم )1994ديسمبر  17( حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 1)
( التحكيم في منازعات العقود الإداريـة، )رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة(، جامعـة م2005في مقابلة، مازن فايز،)
 .                                                                                            15آل البيت، الأردن، ص

 .38، صم1972( 3مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، )ع 37/72( تمييز، حقوق، 3)
م، مجلة المحكمة العليا، السـنة التاسـعة عشـر، العـدد 25/1/1982ق(، الصادر في 36/03( انظر الطعن رقم )3)

م(. التحكـــيم فـــي عقـــود الأشـــغال العامـــة، )رســـالة 2013، أشـــار إليـــه المحيشـــي، عثمـــان ســـعيد،)52الأول، ص
 وما بعدها. 66دكتوراه غير منشورة(، جامعة بنغازي، ص

، أشــار إليــه فــي أغنيــة، جمــال 040، ص31م، ســنة 1988. 2. 14ق، جلســة 54( لســنة 1645( طعــن رقــم )4)
 وما بعدها. 01عمران، تنفيذ قرارات التحكيم التجاري الأجنبية، مرجع سابق، ص
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عبارة عن اتفاق هو اعتبر التحكيم  المصريو  والأردني يفهم مما سبق بأن القضاء الليبي

الأطراف على تسوية المنازعة خارج نطاق القضاء، وبما أنه اتفاق فإنه يقوم على توافق إرادة 

هيئة تحكيم الطرفين بإسناد تسوية ما نشب بينهم من خلاف أو ما قد ينشأ لاحقاً إلى محكم أو 

بوثيقة خاصة أو كان يتعلق بكل ما ينشأ من خلافات عند  اً ويستوي في ذلك إن كان النزاع متعلق

المختص  القضاء تنفيذ العقد، كما يترتب على هذا الاتفاق نتيجة هامة وهي عدم قبول الدعوى امام

اً القضاء المصري في حالة تمسك أحد الأطراف بهذا الاتفاق أمام الجهات القضائية،ولم يذهب بعيد

لفض  اً استثنائي اً القضاء الليبي حيث أكد على اعتبار التحكيم أسلوب بهالحكم السابق عما جاء 

الخصومات ولمجرد أن يتم الاتفاق بين الخصوم باللجوء إليه يجعل المسألة محل النزاع خارج 

وثيقة خاصة بنزاع معين نطاق القضاء العادي، ويستوي في ذلك أن كان الاتفاق على التحكيم في 

أو انصرف إلى جميع المنازعات التي تحدث عند تنفيذ العقد وهنا تجدر الإشارة إلى أن طريقة 

اللجوء إلى التحكيم من قبل الأطراف قد تكون في شكل شرط للتحكيم يتم إدراجه ضمن بنود العقد 

لى التحكيم أو قد يأخذ صورة الذي تم الاتفاق عليه بحيث يتم إخضاع أي نزاع قد يحدث مستقبلًا إ

مشارطة تحكيم والذي يكون بعد نشوب النزاع بحيث يتفق الأطراف المتخاصمة بعد نشوب الخلاف 

بينهم حول أي مسألة من مسائل تنفيذ العقد على إحالته إلى التحكيم، وقد تم تسميته بمشارطة 

 التحكيم، لأن الاتفاق لاحق على نشوب النزاع.

 الفرع الثالث

 يف التحكيم في القانون المدني تعر 

كرنا بأن التحكيم قد أصبح نظاماً بديلًا وأستثنائي للاصل العام عند الكثير من سبق وأن ذ

عن القضاء العادي في تسوية العديد من المنازعات المدنية والتجارية، إلا إن ما شهده هذا  الدول
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كما  –المنازعات المدنية والتجارية  ور في جميع المجالات لم يعد قاصراً على فضطالنظام من ت

على  نقفَ كي المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، ولفحسب بل صار يشمل  -بقفي السا

حقيقة ذلك يجب علينا أن نتمكن من فك الارتباط الذي يقع فيه بعض المهتمين بهذا المجال، وحتى 

وضعه الأصلي وكما جاء النص عليه في  لنا من الرجوع بمدلول التحكيم إلى صَ نحقق ذلك لا منا

النظم القانونية المدنية للدول باعتبارها المصدر الرئيسي للتحكيم، ثم نأتي بعد ذلك إلى مدلوله في 

 القانون العام، وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث القادم.

نها، ونستعرض في هذا الفرع نظم التحكيم في بعض الدول ورغم اختلاف تشريعاتها وقواني

إلا أننا سنجد أن السمات الرئيسة للتحكيم كونه وسيلة اختيارية لتسوية المنازعات التي قد تثور عند 

تنفيذ العقد بين أطرافه، وكونه ملزماً لأطرافه إذا ما اتفقوا على اللجوء إليه بموجب اتفاق التحكيم أو 

 ي كل نظم التحكيم للدول.شرط التحكيم في هذه العقود، مشابهة بل تكاد تكون نفس السمات ف

( 1442ومن بين هذه النظم القانونية القانون الفرنسي حيث عرف التحكيم في المادة )

 .)اتفاق التحكيم( يأخذ اتفاق التحكيم شكل شرط التحكيم أو مشارطة تحكيم

ن هو اتفاق بمقتضاه يلتزم الأطراف في عقد أو أكثر بإخضاع منازعاتهم المتولدة ع :شرط التحكيم 

هذا العقد أو تلك 

مشارطة التحكيم، عبارة عن اتفاق بمقتضاه يتفق الأطراف في نزاع قائم على إخضاع 

 .(1)نزاعهم إلى التحكيم(

                                                 

م(. قـــانون التحكـــيم الفرنســـي، 2015( منصـــور، حســـام أحمـــد هـــلال، وخليـــل، حســـين إبـــراهيم، وعمـــاد، هبـــة الله،)1)
 وما بعدها. 12ضة العربية، بدون ذكر الطبعة، صالقاهرة، دار النه
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لإرادة الأطراف  اً خاضع اً يفهم من هذا التعريف بأن المشرع الفرنسي قد اعتبر التحكيم اتفاق

أو في المستقبل، وهو بذلك لم  لاً اء للفصل في النزاع حاعلى اللجوء إلى محكم يحل محل القض

 ا جاء في التشريعات الوطنية لبعض الدول كما سنلاحظ فيما يلي:م  عيخرج 

م( المعدل 27/1554في حين عرف المشرع المصري التحكيم في قانون التحكيم رقم )

ني لتقول بأن اتفاق التحكيم م حيث جاءت المادة الأولى من الباب الثا1557( لسنة 5بالقانون رقم )

هو )اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن 

 .(1)أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت او غير عقدية(

م 2221( لسنة 31رقم ))أما المشرع الأردني فلم يورد تعريفاً للتحكيم في قانون التحكيم الجديد 

 .(2)ع(ر  شَ ه، وليس وظيفة الم  يوكان ذلك نظراً صائباً، حيث إن بيان التعريف هو وظيفة الفق

وكما أشرنا في السابق بأن هناك قوانين لم تضع تعريفاً للتحكيم ومن بين هذه القوانين 

ن ذلك لاجتهاد اً م تارك1553( نوفمبر28قانون المرافعات الليبي الصادر في ) ات الفقه والقضاء، وا 

( منه قد أجازت للأطراف صراحة اللجوء إلى التحكيم سواء عن طريق شرط 735كانت المادة )

تحكيم او مشارطة تحكيم وذلك كما جاء في نصها على أنه )يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة 

                                                 

م(. قـــانون المرافعـــات والتحكـــيم فـــي المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة آخـــر التعـــديلات حتـــى ســـنة 1117( مهـــدي، منـــى،)1)
 .78م)د.ن(،)د.ط( ، ص1117

( منـه 0المـادة ) م الملغـي فـي1153( لسـنة 18( لقد أورد المشرع الأردني تعريفاً للتحكيم في قانون التحكـيم رقـم )2)
حيث نـص علـى أن التحكـيم هـو )عبـارة عـن الاتفـاق الخطـي المتضـمن إحالـة الخلافـات القائمـة أو المقبلـة علـى 
التحكــيم ســواء أكانــت المحكمــة أو المحكمــين مــذكورا فــي الاتفــاق أم لــم يكــن( أشــار إليــه المواجــدة، مــراد محمــود، 

 .00ع سابق، صالتحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، مرج
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الاتفاق على عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز 

 .  (1)التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاص(

لاتفاق  (2) كما نود الإشارة في هذا المقام إلى التعريف الذي جاء به القانون النموذجي

( بأنه )اتفاق بين الطرفين على أن يقدم إلى التحكيم جميع أو 7/1التحكيم حيث نصت المادة )

قد تنشأ بينهما، بشأن علاقة قانونية محددة سواء كانت  بعض المنازعات التي نشأت أو التي

تعاقدية أم لا. اتفاق التحكيم قد يكون في شكل شرط تحكيم في العقد أو في شكل اتفاق منفصل( 

والذي يستخلص من تعدد وتنوع هذه التعريفات للتحكيم )فقهاً وقضاء وتشريعاً( يمكن تحديده في 

 النقاط التالية:

حد وهو ان ر عن مضمون ومعنى واالتعريفات تدور حول جوهر واحد وتعب  . إن جميع هذه 1

خاصة لتسوية النزاع دون الرجوع إلى السلطة الرسمية المختصة أصلًا  التحكيم عبارة عن وسيلة

 لتسوية النزاعات وهي السلطة القضائية.

طراف والتي غالباً ما . إن اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات أياً كان نوعها مرهون بإرادة الأ2

تتجسد في ذات العقد وتسمى شرط التحكيم أو في عقد منفصل قبل نشوب النزاع ويطلق عليها 

                                                 

( في حين نصت المادة الثانية من مشروع قانون التحكيم الليبي على )يجوز الاتفاق على التحكيم في نـزاع معـين 1)
قــائم كمــا يجــوز الاتفــاق مســبقاً علــى التحكــيم فــي أي نــزاع قــد ينشــأ بــين الطــرفين بمناســبة علاقــة قانونيــة عقديــة 

ق ولـو كـان النـزاع موضـوعاً لـدعوى مقامـة أمـام القضـاء( أشـار إليـه كانت أو غير عقدية ويجوز إبـرام هـذا الاتفـا
 .68المحيشي، عثمان سعد، مرجع سابق، ص

( يقصد بالقانون النموذجي، قـانون التحكـيم التجـاري الـدولي الـذي اعتمدتـه لجنـة الأمـم المتحـدة فـي دورتهـا الثامنـة 2)
م والتــي تؤكــد 1185ديســمبر ســنة  11( فــي 110عشــر بنــاء علــى توصــية الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )

فيها قناعتها بأن وضع قانون نموذجي للتحكيم يكون مقبولًا للدول ذات الـنظم القانونيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية 
المختلفـة يسـهم فـي تنميــة علاقـات اقتصـادية دوليـة متناســقة. وللتوضـيح أكثـر راجـع: قــرار الجمعيـة العامـة للأمــم 

 م.1185سنة  42/70المتحدة رقم 
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طرح النزاع على محكمين للفصل بالحالتين بناء على اتفاق الأطراف  لتامشارطة التحكيم وتتم ك

 في النزاع بقرار ملزم للطرفين. 

نه يرد قبل نشوب النزاع وبوجوده يستبعد الاختلاف . إن شرط التحكيم له فائدة وقائية، كو 3

 والتعطيل في عرض النزاع الذي قد يحدث عند إبرام مشارطة التحكيم.

أجازت اللجوء إلى التحكيم دون تعريفه بل  . إن بعض التشريعات)كالمصري والأردني والليبي(4

و تجارية أو إدارية..الخ. منها من أجاز التحكيم في أي علاقة قانونية، أي سواء كانت مدنية أ

رقم  المصري عقدية أو غير عقدية وهذا ما أكدت عليه المادة الأولى من الباب الأول للقانون

م 5/1557م( الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وتعديله بالقانون رقم 27/1554)

 ل هذه الدراسة.والذي نص على التحكيم في العقود الإدارية وهذا ما سيتم إثباته خلا

 المطلب الثاني

 له ةأنواع التحكيم وتميزه عن غيره من التصرفات القانونية المشابه

سبق وأن تطرقنا إلى تعريف التحكيم بصورة عامة بأنه إجراء أو اتفاق أو حق أو مكنة 

يذ منحها القانون لأطراف الخصومة وأجاز لهم من خلاله إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات عند تنف

التزام قانوني معين إلى شخص أو أكثر ليفصلوا فيه دون الرجوع للقضاء، وقد أصبح هذا النظام 

باهتمام واسع النطاق عند الدول والأفراد على حد سواء ومن هذا يفهم بأن الأصل  ظىحالقانوني ي

إرادة  في التحكيم كوسيلة ودية رضائية وغير رسمية لتسوية المنازعات أن يكون اختيارياً لأن

الأطراف هي أساس قيامه وذلك من خلال اتفاق على تسوية المنازعات الحالية أو المستقبلية 

الخاصة بتلك  العلاقة القانونية ولكن سنشاهد أنه في بعض الحالات يتدخل المشرع بنصوص 
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تحقق ضمن ، وأياً كان الأمر فإن المفهوم الشمولي للتحكيم ي(1)قانونية ملزمة تجعل التحكيم إجبارياً 

 عدة انواع سنتطرق إليها فيما بعد. 

 وبناء على ما تقدم سنقسم هذا المطلب إلى فرعين وذلك كالتالي:

 الفرع الأول

 أنواع التحكيم

 تمهيد:

كما نوهنا سلفاً بأن الأصل في التحكيم أن يكون اختيارياً لأن أساسه إرادة الأطراف في أي 

 إلى عدة أنواع وهي: مسَّ علاقة قانونية، إلا أنه مع ذلك ق  

 التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري -أولاً 

م التحكيم بحسب دور الإرادة في قيامه، فيكون التحكيم اختيارياً  وهو الأصل عندما سَّ وهنا ق  

يكون أساسه إرادة الأطراف المتعاقدة، في حين يكون إجبارياً  عندما تكون إرادة المشرع هي 

بنصوص قانونية، وعلة ذلك، هي الطبيعة الخاصة لبعض  اً الحالة ملزمويكون في هذه  سالأسا

فهذا  -التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين الهيئات العامة وشركة القطاع العام –المنازعات مثل 

النوع لا يعد من قبيل الخصومات الحقيقية التي أساسها تصارع مصالح الأطراف المتنازعة، حيث 

 .(2)الصادر في تلك المنازعات إلى الخزانة العامة للدولةتؤول حصيلة الحكم 

                                                 

م( التحكـــيم فـــي المنازعـــات الإداريـــة والعقديـــة وغيـــر العقديـــة، الطبعـــة 0211( خليفـــة، عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم،)1)
 .36الأولى، مصر: منشأة المعارف بالإسكندرية، ص

ر م( التحكـــيم الاختيـــاري والإجبـــاري فـــي ضـــوء القضـــاء والفقـــه،)د.ط( مصـــر: دار الفكـــ0212( الطبـــاش، شـــريف،)2)
 .32والقانون، المنصورة، ص
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 التحكيم الداخلي والتحكيم الخارجي -ثانياً 

كل عناصره، من حيث  لاً ويكون التحكيم داخلياً متى صدر الحكم داخل الدولة وكان شام

ان موضوع النزاع وجنسية الأطراف والمحكمين، ومحل إقامتهم، والقانون الواجب التطبيق، والمك

 .(1)الذي يجري فيه التحكيم  وفي حالة العكس نكون أمام التحكيم الدولي

 تحكيم مع التفويض بالصلحالبسيط و التحكيم  -ثالثاً 

وهنا ينقسم التحكيم من حيث الأساس الذي يستند عليه المحكمون في مباشر عملهم إلى 

انونية المكتوبة وغير المكتوبة تحكيم بسيط  وهو الأصل حيث يلتزم فيه المحكم بتطبيق القواعد الق

كالمبادئ القانونية العامة والعرف، إلا أنه استثناء عن هذا الأصل قد يأتي التحكيم مع التفويض 

بالصلح وبموجبه يخول المحكم سلطة الفصل استناداً إلى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد 

 .(2)بأحكام قانوناً ما

 الفرع الثاني

 له ةه من التصرفات القانونية المشابهغير  تمييز التحكيم عن

تحرص كافة النظم القانونية للدول  على النص صراحة بأن القضاء مسؤولية الدولة فعليها 

أن تكفله وتيسره وتضمن استقلاله ونفاذ أحكامه، لأنه مظهر من مظاهر سيادتها، ولما كان 

م، رغم تشابهه مع القضاء في بعض القضاء كذلك، فإن التحكيم يعتبر استثناء على الأصل العا

أوجهه إلا أنه لا ينعقد ولا يباشر ولا يستمر ولا ينتهي إلا برضا كافة الأطراف على أسلوبه 

جراءاته وموضوعه وحكمه النهائي  .(3)وا 

                                                 

 .35( الطباش، شريف، التحكيم الاختياري الاجباري في ضوء القضاء والفقه، مرجع سابق، ص1)
 .44مرجع سابق، ص التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، ( خليفة، عبد العزيز عبد المنعم،2)
 .04مرجع سابق، ص ونظرية السيادة التقليدية،خضوع الدولة للتحكيم  ( اسماعيل، رقية رياض،3)
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وبما أن القائم بحسم الأمر فيه أشخاص عاديون فهو يتشابه مع غيره من النظم القانونية 

 إليها وهي:    قَ تطر  نَ جب أن وحتى تنمكن من تمييزه ي

 التحكيم والقضاء -أولاً 

رغم القاسم المشترك بينهما في العمل القضائي والمتمثل في الادعاء والمنازعة، والأعضاء، 

إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود اختلاف بينهما من عدة جوانب، فمن حيث السلطات يتمتع المحكم 

التفويض بالصلح، أن يطبق قواعد العدالة والإنصاف،  بسلطات أوسع من سلطات القاضي فله عند

وفي حالة التحكيم بالقضاء يلتزم بالقواعد القانونية، في حين القاضي ملزم دائماً بتطبيق القانون، 

ومن حيث الأساس، فإن أساس التحكيم هو إرادة الأطراف المتنازعة، في حين ولاية القضاء للفصل 

 .(1)ستور والقانونفي الموضوع تتحدد بمقتضى الد

يقتصر على المنازعة المتعلقة بالحقوق المالية، المتفق  اً ومن حيث الدور فإن للتحكيم دور 

في جميع القضايا، إلا ما استثنى المشرع  وأشملَ  أوسعَ  اً ودور  لقضاء ولايةً ل أن   إحالتها للتحكيم، في حين

مواجهة الأطراف فقط، أما ية في نسببنص خاص. ومن حيث حجية الأحكام فإن حجية حكم التحكيم 

التنفيذ لمجرد صدورها وانقضاء مواعيد  ةلها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وواجبفالأحكام القضائية 

 .(2)من القاضي بالتنفيذ اً الطعن فيها، بينما حكم التحكيم يتطلب عند تنفيذه أمر 

                                                 

 مصـر: م( موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجـزء الثالـث،)د.ط( 0212( عكاشة، أحمد ياسين،)1)
 .0143دار الفجر للطباعة والتجليد، ص

 .32مرجع سابق، ص التحكيم في العقود الإدارية، ( بن زيد، عبد العزيز محمد علي،2)
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 تمييز التحكيم عن الصلح -ثانياً 

ون المدني الأردني الصلح بأنه: )عقد يرفع النزاع ويقطع ( من القان647عرفت المادة )

( من القانون المدني الليبي بأنه )عقد يحسم به 548وعرفته المادة ) (1)الخصومة بين المتخاصمين(

الطرفان نزاعاً قائماً، أو يتوقيان به نزاعاً محتملًا، بان ينزل كل منهم على وجه التقابل عن جزء من 

 .(2)ادعائه(

ن للصلح يتضح جلياً الفارق الجوهري بينه وبين التحكيم، ففي ين التعريفيلال هذ  فمن خ

الصلح يتنازل كلا الطرفين عن جزء من ادعائه حتى يتمكن من التوصل إلى حل وسط يرضي 

الطرفين، في حين أن التحكيم يصدر الحكم الذي يلبي فيه طلبات أحد الخصوم، ويرفض طلبات 

 .(3)الطرف الآخر

 تمييز التحكيم عن الخبرة -ثالثاً 

المختصين في بعض المعارف التي لا  صالخبرة، هي شهادة فنية يدلي بها أحد الأشخا

 .(4)يسلم بها القاضي أو المحكم

يفهم من ذلك بأن الخبرة قوامها إبداء الرأي الفني في المسألة المعروضة على المحكم دون 

 فصل في النزاع بحكم ملزم للخصوم.، في حين قوام التحكيم هو الاً أن يكون ملزم

                                                 

 .10، ص0211م، أعداد شبكة قانوني الأردن، سنة 1176( سنة 43القانون المدني الأردني رقم )( 1)
 م.1154( القانون المدني الليبي سنة 2)
دار الثقافــة  عمــان، الأردن: )د.ط(  م(. التحكــيم التجــاري الــدولي، الجــزء الخــامس،1117( ســامي، فــوزي محمــد،)3)

 ها.وما بعد 17العربية للنشر والتوزيع، ص
م(. الطرق البديلـة لحـل منازعـات العقـود الإداريـة ذات الطـابع الـدولي، التحكـيم نموذجـاً، 0211( سناء، بولقواس،)4)

 .31رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص
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 تمييز التحكيم عن الوكالة -رابعاً 

( بأنها )عقد يقيم الموكل بمقتضاه 833عرف القانون المدني الأردني الوكالة في المادة )

 .(1)شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم(

اه يلتزم الوكيل بأن ( بأنها )عقد بمقتض655وعرف القانون المدني الليبي الوكالة المادة) 

، من خلال هذان التعريفان للوكالة، يتبين لنا الفارق بين (2) يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل(

التحكيم والوكالة، فالأول، يكتسب المحكم فيه حقه الحاكم لمجرد الاتفاق بين الأطراف على التحكيم 

ن الخصوم. ولا يجوز عزله إلا وتعيين المحكم، يكتسب الحرية في ممارسة اختصاصاته بمعزل ع

 .باتفاق الأطراف وتعتبر قراراته ملزمة للطرفين

يستمد الوكيل سلطاته فيها من الموكل مباشرة ولا يجوز له تجاوز حدود فأما الوكالة 

لا اعتبرت تصرفاته غير ملزمة للموكل، ويجوز للموكل عزله -الوكيل -الوكالة  .(3)وا 

                                                 

 مرجع سابق. م،1176( لسنة 43رقم ) ( القانون المدني الأردني،1)
 مرجع سابق. م،1154سنة  ي( القانون المدني الليب2)
ـــدولي،)د.ط(  دار النهضـــة 0228( الشـــيخ، عصـــمت عبـــد الله،)3) ـــة ذات الطـــابع ال ـــود الإداري م(. التحكـــيم فـــي العق

 .05العربية، القاهرة، ص
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 الفرع الثالث

 يمصور اتفاق التحك

سبق وأن عرفنا التحكيم بأنه اتفاق الأطراف على طرح النزاع الذي نشأ بينهما أو المحتمل          

وقوعه إلى شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون اللجوء إلى المحكمة المختصة 

 .(1)به

قة مستقلة وغالباً ما يرد اتفاق التحكيم في العقد مصدر الرابطة القانونية، أو يكون في وثي

لعقد الأصلي وهذه الصورة الأكثر تطبيقاً في الحياة العملية. خاصة ل ملحقعنه أو يتفق عليه في 

وأن العادة جرت عند إبرام العقود بأن يرد شرط التحكيم في نهاية العقد الأصلي، غير أن ذلك لا 

يخضع أي نزاع  يمنع من وروده في بداية العقد أو في أي مكان آخر منه وفي جميع الأحوال،

ناشئ عن العقد للتحكيم بموجب شرط التحكيم، إلا إذا ثبت صراحة في العقد قصر التحكيم على 

 .(2)جزء من منازعات العقد وليس كلها

وكذلك لا يمنع من تحديد الجهة التي سوف تتولى التحكيم أو القانون الواجب التطبيق 

يجب الاتفاق عليها في الحال فقد  اً ت شروطومكان التحكيم وعلى أي حال فإن هذه المسائل ليس

 .(3)الاتفاق عليها فيما بعد أ  جَ ر  ي  

 ن هما:    ان معروفتاوأياً كان الأمر فإن لاتفاق التحكيم صورت

                                                 

 .7)د. ت(: التحكيم في القوانين العربية، )د. ط(. الاسكندرية، مصر: منشأة المعارف، صأبو الوفا، أحمد،  (1)
 .125  صمرجع سابقاد، التحكيم في القوانين العربية، ( حداد، حمزة حد2)
 .06مرجع سابق، ص التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، ( الشيخ، عصمت عبد الله،3)
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 شرط التحكيم -أولاً 

ويعني اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة على إحالة ما قد ينشأ بينهم مستقبلًا إلى التحكيم 

ارة صريحة في نصوص العقد أو الاتفاقية التي تتضمن هذه العلاقة القانونية، وذلك من خلال إش

، وهو إجراء ذات فائدة وقائية كونه يرد قبل نشوء الخلاف (1)ويسمى في هذه الحالة بشرط التحكيم

 .(2)ويعتبر من أهم صور اتفاق التحكيم وأكثرها تطبيقاً في الحياة العملية

 مشارطة التحكيم -ثانيا  

يقصد بها أن يتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم بعد نشوب النزاع بقصد إيجاد تسوية و 

له، أي هو اتفاق لاحق للنزاع. وفي كلا الحالتين لا يوجد لهذه التفرقة أثر في العديد من 

 .(3)التشريعات العربية

 المطلب الثالث

 الطبيعة القانونية لنظام التحكيم

 :تمهيد

الطبيعة القانونية لنظام التحكيم إلى التعرف أولًا  على موقف المشرع يقودنا البحث حول 

 والقضاء منها، ثم نتطرق إلى بيان موقف الفقه القانوني وذلك على النحو التالي:

                                                 

مرجــع ســابق،  التحكــيم ومــدى اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود الإداريــة، ( ســاري، جــورجي شــفيق،1)
 .25ص

 وما بعدها. 120مرجع سابق، صالتحكيم في القوانين العربية، حمد، ( حداد، حمزة أ2)
م، الطبعة الأولى، شـبكة 0221( 31م(. شرح نصوص قانون التحكيم الأردني رقم )0210( مصعب، القطاونة،)3)

 .05قانوني الأردن، عمان، العبدلي، ص



 43 

 الفرع الأول

 اء من الطبيعة القانونية للتحكيمموقف المشرع والقض

 وينقسم إلى:

 .تحكيمموقف المشرع من الطبيعة القانونية لل -أولاً 

لقد أقر قانون المرافعات الليبي الطبيعة القضائية لأحكام المحكمين وما يؤكد ذلك هو أن 

( مرافعات ليبي 767المشرع اعتبر أن هذا القرار درجة من درجات التقاضي، فقد نصت المادة )

 (، وذلك طبقاً 677على أنه )يجوز استئناف أحكام المحكمين بعد التصديق عليها حسب المادة )

، كما ورد في قانون التحكيم الأردني رقم (1)للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم

مية حجية الأمر المقضي به وذلك تأكيداً يم نص مفاده اكتساب الأحكام التحك2221( لسنة 31)

كام المنصوص على الطبيعة القانونية التي يحوزها حكم التحكيم وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأح

 .(2)عليها فيه

قانون التحكيم  أنإلى  شير  فتأما موقف القانون المقارن من الطبيعة القضائية للتحكيم، 

لما تم النص عليه في  اً م جاء مطابق2211( لسنة 48م المعدل بالمرسوم رقم )1575الفرنسي سنة 

سب من وقت صدوره حجية أضفى الصفة القضائية لحكم التحكيم كونه يكت مم االقانون الأردني 

 .(3)الأمر المقضي به

                                                 

 ( من قانون المرافعات الليبي.767المادة ) (1)
 م.2221نون التحكيم الأردني لسنة ( من قا52المادة ) (2)
ــــانون التحكــــيم الفرنســــي ســــنة 1484المــــادة ) (3) ــــه منصور،حســــام،أحمد، هــــلال م المعدل.1575( مــــن ق أشــــار إلي

 ومابعدها.37ابراهيم، عماد، هبةالله، قانون التحكيم الفرنسي، مرجع سابق،ص حسين،
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م 1554( لسنة 27( من قانون التحكيم المصري رقم )55وكذلك الحال في نص المادة )

م، حيث نصت على أنه )تحوز أحكام المحكمين الصادرة 1557( لسنة 7المعدل بالقانون رقم )

مراعاة الأحكام المنصوص عليها طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ ب

 . (1) في هذا القانون(

وما نلاحظه في نصوص القانون الأردني والفرنسي والمصري التي أكدت على الطبيعة 

القضائي وهي  مالقضائية للتحكيم، أن المشرع قد أكد على قاعدة عامة ومتعارف عليها في النظا

، وتم إسقاطها على حكم التحكيم مما يدل على اكتساب الأحكام القضائية لحجية الأمر المقضي به

أن المشرع قد اعتبر حكم التحكيم في مصاف الأحكام القضائية، لذلك أصبغ على أحكام التحكيم 

 الطبيعة القضائية.

 .موقف القضاء من الطبيعة القانونية للتحكيم -ثانياً 

ي السابق لم تقر محكمة بالنسبة لموقف القضاء المقارن من الطبيعة القانونية للتحكيم، فف

م تبنت فيه 1812لها في عام  اً النقض الفرنسية الطبيعة القضائية للتحكيم، حيث أصدرت حكم

، واستمرت على هذا الحال مدة زمنية طويلة، إلا أن هذا الحكم لم يجد (2)النظرية التعاقدية للتحكيم

إصدار حكم لاحق يؤكد بأن )حكم  قبولًا وتأييداً عند القضاء الفرنسي، مما انتهى به الأمر إلى

. فكان هذا الحكم تأكيداً على (3)التحكيم مرجعه إرادة الأطراف في منح المحكم سلطة قضائية(

لقضاة الدولة،  اً موازي اً موقف محكمة النقض الفرنسية حول الطبيعة القضائية للتحكيم، كونه نظام

                                                 

 ( من قانون التحكيم المصري 55المادة ) (1)
 .76مرجع سابق، ص التحكيم في عقود الاشغال العامة، مان سعيد،( المحيشي، عث2)
التحكــيم فــي عقــود  المشــار إليــه: المحيشــي،م 01/12/1162( انظــر حكــم محكمــة الــنقض الفرنســية الصــادرة فــي 3)

 .76عثمان سعد، مرجع سابق، ص الاشغال العامة،
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قامة العدل ن للدولة ولقضائها في تحملهم و ن فيه هم ممثلو والمحكم المسؤولية للفصل في النزاع وا 

 وتحقيق الاستقرار بين الأطراف المتنازعة. 

وقضت محكمة النقض المصرية بأن )التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات، قوامه 

الخروج عن طريق التقاضي العادية، ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم، إلا أن أحكام 

ضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية المحكمين شأن أحكام الق

م( 27/1554( من القانون رقم )55ببطلانه وهو ما أكدته المادة ) ضَ ق  طالما بقي الحكم قائماً ولم ي  

( حتى 521بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي ألغى المواد من )

سنشاهد خلال هذه الدراسة أن موقفه ف. أما القضاء الأردني (1)لمرافعات المدنية(( من قانون ا513)

ذلك لاختلاف أحكامه حيال تفسير  ع  ج  ر  متذبذب بين الأخذ بالنظرية العقدية أو القضائية ولعله ي  

 الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، ومع ذلك جاء في أحد أحكام محكمة التمييز الأردنية قولها بأن

. مما (2)طلب تنفيذ حكم التحكيم لا يقبل إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.. الخ

يعني أنها أضفت الصفة القضائية على أحكام التحكيم وذلك عندما اشترطت لتقديم طلب تنفيذه أن 

ميعاد الطعن تنقضي مدة ميعاد الطعن أسوة بالأحكام القضائية التي لا يجوز الطعن فيها إلا خلال 

 المقررة قانوناً.

                                                 

في منصور حسام أحمد، وخليل، حسين م، المشار إليه 07/10/1117ق جلسة  61( سنة 1224( الطعن رقم )1)
 .07إبراهيم، وعماد، هبة الله، قانون التحكيم الفرنسي، مرجع سابق، ص

، شــرح شــار إليــه القطاونــة، مصــعبأم، 4/3/0227( تــاريخ 3500/0226( قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة رقــم )2)
 .026، مرجع سابق، صقانون التحكيم الأردني
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 الفرع الثاني

 قه من الطبيعة القانونية للتحكيمموقف الف

اجتهد الفقه في إيجاد تفسير للطبيعة القانونية لنظام التحكيم فانقسموا إلى عدة مذاهب 

 فقهية قسمت كالتالي: 

 تفاقي )العقدي(المذهب الفقهي  الإ  -أولاً 

بأن التحكيم يقوم على أساس إرادة أطراف النزاع في  ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول

رغبتهم حل النزاع عن طريق اللجوء إلى شخص أو أكثر يختارونهم بإرادتهم الحرة مع قبولهم مسبقاً 

 .(1)بإلزامية ما يقرره هذا الشخص

هذا المذهب اعتبار سلطة المحكم من  لأنصارولما كان التحكيم كذلك، فلا يتصور وفقاً 

لطة القضاء التي تعتبر من السلطات العامة في الدولة، أما دور الدولة في مجال التحكيم قبيل س

فإنه يقف عند حد عدم المساس بالنظام العام، في حين أن بدء التحكيم وسيره حتى صدور الحكم 

تفاق الأطراف باللجوء للتحكيم والانصياع لما يصدره المحكم من أحكام وهذا ما إيجد أساسه في 

في على التحكيم الطبيعة الاتفاقية والتعاقدية بدل الطبيعة القضائية وما يعزز ذلك أيضاً أن يض

امتناع المحكم عن الفصل في النزاع لا يعد جريمة إنكار للعدالة التي يعاقب عليها القانون وفق 

 .(2)قواعد مخاصمة القضاة

                                                 

م(. التحكـيم وأثــره علــى العقــد الإداري، بحــث غيــر منشــور 0221، وكربــل، رفــاه كــريم،)( موسـى، منــى عبــد العــالي1)
 .4، ص0221قدم لكلية القانون، جامعة بابل، سنة 

 وما بعدها. 05مرجع سابق، ص التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، ( العصار، يسرى محمد،2)
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يهدف إلى تحقيق مصلحة ويعززون قولهم بأن التحكيم ذو طبيعة اتفاقية تعاقدية لأنه 

خاصة لأطراف الاتفاق أو العقد في حين أن القضاء يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وهي إقامة 

ن التح تنازل أطرافه عن الدعوى القضائية، وما يؤكد على الطبيعة ي كيم يقوم على اتفاقالعدل، وا 

 وظيفة لمحكم وطنياً في حين أنالاتفاقية التعاقدية للتحكيم أيضاً  لا يشترط في التحكيم أن يكون ا

 .    (1)قضاة الدولة لا يمارسه إلا قضاة وطنيون

وعلى الرغم من الأفكار التي جاء بها أنصار هذا المذهب، إلا أنها لم تسلم من النقد، 

لى تجاهل وظيفة المحكم الحقيقية إحيث ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن هذا المذهب يؤدي 

ي تتمثل في الواقع بما يقوم به القاضي، وينتهي إلى حكم مشابه للحكم الذي التي يؤديها، والت

يصدره القاضي، بالإضافة إلى ذلك فإن قرار التحكيم  لا يكون واجب التنفيذ إلا إذا أقرته المحكمة 

، وأياً كانت المبررات التي قدمها أنصار هذا المذهب فقد (2)بناء على طلب التنفيذ الذي يقدم إليها

 اءت أدلة وأفكار المذهب القضائي لتضع التحكيم في مصاف القضاء النظامي.ج

 .المذهب الفقهي القضائي -ثانياً 

جاء أنصار هذا المذهب بأفكار على خلاف ما جاء به المذهب السابق  بقولهم أن التحكيم 

 علىستدلوا ذات طبيعة قضائية وليست اتفاقية أو تعاقدية كما ادعى أنصار المذهب السابق. وقد ا

ذلك بمجموعة من الحجج التي تثبت ذلك، وقد تمثلت في أن القول بأن التحكيم يرتبط بإرادة 

الطرفين في اختيار المحكم والامتثال لقراره، لا يحول دون الصفة القضائية للتحكيم بدليل أن هناك 

بينهما من نزاع الكثير ممن يتفق في عقد معين على تحديد المحكمة المختصة بنظر ما قد يحدث 
                                                 

 36مرجـع سـابق، ص جـواز اللجـوء إليـه لفـض منازعـات العقـود الإداريـة،التحكيم ومدى  ( ساري، جروجي شفيق،1)
 وما بعدها.

 .40مرجع سابق، ص تنفيذ قرارات التحكيم التجارية الأجنبية، ( أغنية، جمال عمران،2)
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حول تنفيذ هذا العقد والالتزام بما تصدره من أحكام في ذات النزاع. فهنا رغبة الأطراف هي نفسها 

 نلحكم القانو  لاً سواء كان الامتثال لقرار التحكيم أو لحكم القضاء ففي كلا الحالتين يعتبر امتثا

 غبة الأطراف.وبالتالي لا يمكن نزع الصفة القضائية للتحكيم استناداً على ر 

كما لا يحول دون الصفة القضائية للتحكيم القول بأنه يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة 

كحكم  –فهذه المصلحة يهدف إليها قرار الاتفاق على التحكيم، أما حكم التحكيم يهدف في النهاية 

النزاع  تحقيق العدل من خلال تطبيق القانون. كذلك إن جوهر القضاء هو الفصل في إلى-القضاء

وهذا ما يفعله التحكيم كما أن وجود بعض الفروق  (1)المعروض عليه وتطبيق حكم القانون عليه.

لا يستطيع  م  المحكَّ  ن  و  كَ بين القضاء والتحكيم لا يحول دون الاعتراف بالصفة القضائية للتحكيم، فَ 

ن قراره لا ينفذ جبر  لزامهم بالحضور والمثول أمامه وا  اً إلا بأمر تنفيذه من القضاء استدعاء الشهود وا 

لأن ذلك لو صح يعني أن  للتحكيم،الرسمي للدولة، فهذا لا يعد حجة لإنكار الصفة القضائية 

 . يضاف إلى ذلك أن (2)الحكم الأجنبي أيضاً لا يعد قضاء لأنه ينطبق عليه ذات الشيء

ة وكذلك القضاء عند بعض غالبية النظم القانونية للدول قد أضفت على التحكيم الطبيعة القضائي

 الدول.

 .المذهب الفقهي المختلط -ثالثاً 

يرى أنصار هذا المذهب أن التحكيم ذات طبيعة عقدية وقضائية في آن واحد فهو ليس 

نما هو نظام يمر بعدة مراحل ولكل مرحلة طابع خاص فهو في  اتفاقاً محضاً ولا قضاءً  محضاً، وا 

                                                 

م( عقود الأشغال الدولية والتحكيم فيها،)د.ط(  منشورات الحلبي الحقوقية، 0223( اسماعيل، محمد عبد المجيد،)1)
 . 356يروت، لبنان، صب

 42مرجـع سـابق، ص التحكـيم ومـدى جـواز اللجـوء إليـه لفـض منازعـات العقـود الإداريـة، ( ساري، جورجي شفيق،2)
 وما بعدها.
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لا يتم تنفيذه إلا بصدور أمر بالتنفيذ من قاضي الدولة وهنا  أوله اتفاق ووسطه إجراء وآخره حكم،

بحيازته لقوة الأمر المقضي به بعد صدور الأمر بتنفيذه من محاكم الدولة وهذا ما  (1)يصبح قضائياً 

 من الأردن ومصر وليبيا وفرنسا.  حكيم في كل  أكدت عليه تشريعات الت

اً للعدالة كونه يسعى إلى إقامة العدل وتحقيق نرى بأن التحكيم يمثل نظاماً جديد اومن جانب

ن من قرارات تحظى باحترام و السلم والأمن بين الأطراف المتنازعة من خلال ما يصدره المحكم

للجهتين  اً والتزام كل الأطراف، وهذا ديدن السلطات القضائية في الدولة طالما كان الهدف واحد

  لطة القضائية والتحكيم.الس

 لثالمبحث الثا

 للعقود الإداريةالأحكام العامة 

تلجأ الدولة في سبيل تحقيق أهدافها التنموية إلى التعاقد مع أشخاص آخرين سواء كان 

وطنياً، أو أجنبياً، وتضمين العقود شرط  أو الطرف المتعاقد معه شخصاً طبيعياً، او معنوياً،

ستثمرين خاصة المستثمر الأجنبي، فالتحكيم التحكيم عند إبرامها للعقود وذلك استجابة لرغبة الم

الضرورية لحماية مصالحهم واستثماراتهم من  ةيضمن له من وجهة نظره الحياد اللازم والطمأنين

حيث حرية اختيار المحكمين وتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع وتفادي اللجوء إلى 

تنامي أهمية التحكيم كوسيلة بديلة استثنائية لتسوية إلى  شرناالقواعد القانونية الداخلية. وسبق أن أ

لى ما دأبت عليه العديد من الدول على إدراج التحكيم ضمن  النزاع المترتب عن تنفيذ العقد، وا 

الإطار القانوني للدولة، حتى يكون ضمن الوسائل التي يتم اللجوء إليها لتسوية المنازعات المدنية 

                                                 

 .31مرجع سابق، ص التحكيم الاختياري والاجباري في ضوء القضاء والفقه، ( الطباش، شريف،1)
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اثر التحكيم في المنازعات )العقدية وغير العقدية، وبما أن محل الدراسة والتجارية والإدارية بشقيها 

لعقود الإدارية )مطلب المفاهيم العامة لفإننا سوف نتعرض في هذا المبحث إلى  (الإدارية العقدية

أول(، ثم نتطرق إلى تعريف التحكيم بالوصف الإداري )مطلب ثاني(، بعدها نعرف المنازعات 

 مع بيان أهمية التحكيم فيها )مطلب ثالث(، وذلك على النحو التالي:  الإدارية العقدية

 المطلب الأول

 المفاهيم العامة للعقود الإدارية

 تمهيد: 

ليس كل عقد تبرمه الإدارة يعتبر عقداً إدارياً يخضع لأحكام القانون العام، ويكون القضاء 

بل إن الأمر يقتصر على فئة معينة الإداري هو الجهة المختصة بنظر المنازعات الناشئة عنه، 

من العقود، وهي العقود الإدارية بمعناها القانوني والفني الدقيق، لذلك حرص الفقه والقضاء على 

تحديد تلك النوعية من العقود، وتمييزها عن عقود القانون الخاص، التي تبرمها الإدارة، وتخضع 

 وهي عقود الإدارة المدنية. للقانون المدني، وتدخل في اختصاص القضاء العادي،

ومما لاشك فيه، أن تحقيق العدالة هي الغاية المنشودة لكل نظام قانوني، والأصل العام أن 

على سبيل الاستثناء  يلجأ تحقيقها ولفرضللدولة هو المختص بتحقيق العدالة،  النظاميالقضاء 

 إلى أساليب أخرى كالتحكيم.

 فروع على النحو التالي: ةلى ثلاثوفي ضوء ذلك تم تقسيم هذا المطلب إ
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 الفرع الأول

 التعريف بالعقود الإدارية

من الصعوبة بمكان، وذلك نظراً إلى  ئاً قد يثير تعريف العقود الإدارية عند البعض شي

التفاوت في المراكز القانونية لطرفي العقد لكونها تبرم بين الدولة من جهة أو أحد إداراتها وبين 

لوطنيين أو الأجانب، فالدولة هي شخص من أشخاص القانون العام ومن ثم شخص أو أكثر من ا

فهي تتمتع بامتيازات استثنائية وسيادية، لا يتمتع بها المتعاقد الآخر والذي يعد من أشخاص 

 .(1)القانون الخاص

 اً خاص اً بالإضافة إلى أن التفاوت في المراكز القانونية لطرفي العقد يضفي عليه طابع

 .(2)لية تؤدي إلى تميزه عن غيره من العقود الأخرى، التي تبرم في إطار القانون الخاصواستقلا

ولا يقف الأمر في هذه العقود إلى هذا الحد بل يتعداه للتفاوت في المراكز بين هذه 

الأطراف من الناحية الاقتصادية وهو ما لا يجعلها تقف على قدم المساواة بين الطرفين المتعاقدين. 

ا تتمتع به الدولة من امتيازات استثنائية وسيادية، إلا أنها في أغلب الظروف توجد في مورغم 

مركز اقتصادي أضعف من المركز الذي يتمتع به الطرف الثاني، لاسيما الشركات الأجنبية الكبرى 

وهو ما دفع هذه الدول للتشبث بإخضاع المنازعات التي تنشأ بينها وبين الطرف المتعاقد معها 

قضائها وقانونها الداخلي وذلك خشية منها لأن تكون لقمة سائغة أمام التفوق الاقتصادي لهذه ل

الشركات في حين تعمل هذه الأخيرة على إبعاد هذا العقد من إطار القانون العام لتتمكن من 

                                                 

 الإداريـــة والدوليـــة، العقـــود الإداريـــة فـــي التطبيـــق العملـــي،  م(. موســـوعة العقـــود1118عكاشــة، حمـــدي ياســـين، ) (1)
 .وما بعدها 15)د. ط(. الاسكندرية، مصر: منشأة المعارف، ص

 .40( سناء، أبولقواس، الطرق البديلة لحل منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص2)
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قتصادية ، وأمام هذا التفاوت في المراكز القانونية والا(1)الوقوف على قدم المساواة مع جهة الإدارة

للأطراف المتعاقدة، ولوجود هذه العقود في حدود كل من القانون العام والقانون الخاص وكذلك أمام 

هذه المسألة الشائكة دفع الفقه إلى إخضاعها لنظام يختلف عن النظام الذي تخضع له العقود 

لفرنسي العقود ف قضاة مجلس الدولة ارَّ المبرمة في إطار القانون الخاص، وانطلاقاً من ذلك عَ 

ير مرفق عام، أو تنظيمه، يالذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تس العقد الإدارية بأنها )ذلك

ية ذلك أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية آوتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، و 

شتراك مباشرة في تسيير مرفق ول المتعاقد مع الإدارة الاوغير مألوفة في القانون الخاص أو أن يخَّ 

 .(2)عام(

وهذا هو التعريف الذي أخذت به محكمة القضاء الإداري المصرية وقسم الرأي واعتمدته 

المحكمة الإدارية العليا ثم أقرته أيضاً المحكمة الدستورية العليا باعتبارها محكمة تنازع، وذلك على 

 النحو التالي:

م( )إن 23/12/1562قول في حكمها الصادر في )أما محكمة القضاء الإداري فإنها ت .1

قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي 

من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في 

لعقد شروطاً استثنائية غير هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه وذلك بتضمين ا

مألوفة في القانون الخاص، إلا أنه من الجائز إبرام عقود بين هيئة إدارية وغيرها من 

الهيئات والأفراد دون أن يعتبر العقد إدارياً، لأن مجرد إبرام العقد بين شخص معنوي عام 

                                                 

ومـا  48لعقـود الإداريـة ذات الطـابع الـدولي، مرجـع سـابق، ص( سناء، أبو لقواس، الطرق البديلـة لحـل منازعـات ا1)
 بعدها.

 .47، مصر: دار الفكر العربي، ص6(. الأسس العامة للعقود الإدارية، ط0210( الطماوي، سليمان محمد، )2)
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لمميز للعقود الإدارية عما وبين أحد الأفراد لا يستلزم بذاته أن يكون العقد إدارياً، والمعيار ا

بأسلوب القانون  ذعداها من العقود الأخرى ليس هو صفة المتعاقد، بل هو من جهة الأخ

العام وأحكامه بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة وكذلك من ناحية موضوع العقد 

 .(1)نفسه متى اتصل بالمرفق العام على أي صورة من الصور(

قد جاء في هذا الشأن حكمها الصادر في ف ،ارية العليا المصريةأما المحكمة الإد .2

، حيث قررت بأنه )ومناط العقد أن تكون الإدارة أحد 557ص 13م( السنة 24/2/1568)

أطرافه وان يتصل بنشاط المرفق العام من حيث تنظيمه، وتسييره بغية خدمة أغراضه 

تقتضيه من تغليبها على مصلحة  وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة، وما

الأفراد الخاصة، وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام، وما ينطوي عليه من شروط 

استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، سواء تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقررة 

 .  (2) بمقتضى القوانين واللوائح(

للفتوى والتشريع قد أخذت بذات التعريف، ففي  ثم إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري .3

م، تقرر أن العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن 23/12/1556( لسنة 637فتواها رقم )

العقود المدنية، ذلك لأنها تعقد بين شخص من أشخاص القانون العام، وشخص من 

ا غير أشخاص القانون الخاص، بقصد تحقيق مصالح عامة ومركز المتعاقدين فيه

فيها دائماً تغليب الصالح العام على الصالح الخاص، وهذا  ىمتكافئ، إذ يجب ان يراع

يجب أن يسود شروط العقد وعلاقة المتعاقدين عند تطبيقه وتفسيره، كما أن الإدارة  فالهد

                                                 

 .47( الطماوي، سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص1)
دار  مصـر، محمد، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثالث، الطبعة مزيدة ومنقحة،، سليمان م(0214) ( الطماوي2)

 .418الفكر العربي، ص
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تراعي في الشروط الجزائية المنصوص عليها في عقد ما ملائمتها لطبيعة هذا العقد وقيمته 

 يعلمتعاقد وهو مالسرعة في تنفيذه في وقت معين وبطريقة معينة حتى تكفل الوموجبات 

 .(1) مقدماً بجميع الشروط والظروف المحيطة بالعقد(

وأخيراً فقد أتيح للمحكمة الدستورية العليا أن تتعرض لمعيار العقد الإداري في كثير من  .4

 1لسنة  7في القضية رقم )م 1582يناير سنة  15أحكامها والتي منها حكمها الصادر في 

( حيث تؤكد أنه )يتعين لاعتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون 244قضائية المجموعة، ص

أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً، يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وان يتصل العقد بنشاط مرفق 

انتهاج أسلوب عام، بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو 

القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون 

 .(2)الخاص

أما بالنسبة لتعريف العقد الإداري في النظام القانوني الليبي نجد فيه تمايزاً عن القانون 

الإداري من خلال لوائح  المصري حيث أن اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( قد تكفلت بتعريف العقد

م، التي جاء فيها 1582العقود الإدارية المتعاقبة، بدءاً من لائحة العقود الإدارية الصادرة سنة 

( بأنه ) يقصد بالعقود الإدارية في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل 2تعريف العقد الإداري في المادة )

المادة لسابقة بقصد تنفيذ مشروع من مشاريع عقد تبرمه جهة من الجهات الإدارية المشار إليها في 

خطة التحول أو تصوير أو تسيير مرفق من المرافق العامة لخدمة الشعب بانتظام واطراد متى كان 

ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية ويستهدف المصلحة 

                                                 

 .48( الطماوي، سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص1)
 .41( الطماوين سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص2)
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( 3م. التي عرفت العقد الإداري في المادة )2272ووصولًا للائحة العقود الإدارية لسنة  (1)العامة(

بأنه )كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار إليها في المادة السابقة )الجهات والوحدات الإدارية 

الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة( بقصد تنفيذ مشروع من المشروعات المعتمدة في خطة 

ى تنفيذه، أو تقديم المشورة الفنية، او تطويره أو في تسيير مرفق التنمية أو الميزانية أو الإشراف عل

غير مألوفة  ةمن المرافق العامة بانتظام واطراد، متى كان ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائي

 .(2)في العقود المدنية، وتستهدف تحقيق المصلحة العامة(

حكام التي لادت فيه العديد من اأما تعريف القضاء الإداري الليبي للعقد الإداري، فقد ور 

تتفق مع الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري المصري، ومما جاء في دوائر القضاء الإداري 

الليبي، ما قضت به المحكمة العليا الليبية في حكمها بأن )اختصاص القضاء الإداري ولائياً 

هذا العقد وفقاً لمقصود المشرع منه في أن يكون  ة  بالفصل في المنازعات المتعلقة بعقد التوريد مناط  

م بشأن القضاء الإداري إدارياً، بمعنى أن يكون أحد 1571لسنة  88نص المادة الرابعة من القانون 

طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتعلقاً بمرفق عام ومحتوياً على شروط استثنائية وغير مألوفة في 

الإدارة قد اتجهت في إبرامه إلى الأخذ بأسلوب القانون  العقود الخاصة، أو متضمناً لما يفيد أن نية

العام فإن فقد إحدى هذه الخصائص الثلاثة التي تتميز بها العقود الإدارية، فإنه لا يكون عقد توريد 

 .(3) إداري ويخرج النزاع بشأنه عن نطاق اختصاص القضاء الإداري(

                                                 

م بشــأن إصــدار اللائحــة 04/1/1182م والصــادر بتــاريخ 1182شــعبية العامــة )دولــة ليبيــا( ســنة ( قــرار اللجنــة ال1)
 ( منها.0العقود الإدارية، المادة )

 (. 3م، المادة )06/12/0227( )دولة ليبيا( الصادر بتاريخ 563/0227( قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )2)
م، الســـنة الحاديـــة والعشـــرون، العـــدد الأول، اكتـــوبر، 1183 نـــوفمبر 01ق( جلســـة  16/07( طعـــن إداري رقـــم )3)

 .05م، ص1184
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لأحكام الدستور الأردني الذي نص أما في الأردن وعلى الرغم من الاستجابة التشريعية 

( لسنة 12على إنشاء محكمة عدل عليا إلا أن قانون إنشاء محكمة العدل العليا )سابقاً( رقم )

م لم يدخل ضمن اختصاصات هذه المحكمة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بل أكدت 1552

ة ولو كان متعلقاً بعقود إدارية( وكذلك ذلك في قرارها )بأن النزاع على الحقوق يعود للمحاكم العادي

هو الآخر على ما  أبقاه  م بشأن القضاء الإداري حيث 2214( لسنة 27الحال في القانون رقم )

نصت عليه محكمة العدل العليا بأن ظلت منازعات العقود الإدارية ضمن اختصاص القضاء 

 .(1)العادي

احد عقد الإداري بأنه )العقد الذي يبرمه بتعريف ال بالأردن في حين استقر الفقه القانوني

ابتغاء تحقيق مصلحة عامة متبعاً في هذا ر مرفق عام يبقصد تسي اشخاص المعنوية العامة

ه على نوع أو اخر من الشروط غير المألوفة ءالأساليب المقررة في القانون العام بما يعني انطوا

 .(2)الاتباع في عقود القانون الخاص 

ق ان المعايير الرئيسية التي يتميز بها العقد الإداري عن غيره من العقود يستفاد مما سب

 الأخرى هي:

 ان تكون الإدارة باعتبارها سلطة عامة طرفاً في العقد. .1

 أن يكون هناك صلة بين العقد والمرفق العام لضمان تسيره بانتظام. .2

                                                 

 .17( مقابلة، مازن فايز محمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص1)
 16م(. القــانون الإداري، الجــزء الثــاني، الطبعــة الأولــى، عمــان: دار وائــل للنشــر، ط0212القبــيلات، حمــدي، )( 2)

 .55خليل، نجلاء حسين أحمد، التحكيم في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص وما بعدها،
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لخاص. وسنتطرق لهذه استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون ا اً أن يتضمن العقد شروط .3

 المعايير بشكل أوضح عند الحديث عن تمييز العقد الإداري عن العقد المدني.

 الفرع الثاني

 أنواع العقود الإدارية

هناك أنواع متعددة من العقود الإدارية منها ما أطلق عليها الفقه بالعقود المسماة )العقود 

، في حين أطلق (1)ا نظامها القانوني الخاص بهاالإدارية بتحديد القانون وتحديد القضاء( التي له

مسماة( وهذا النوع من العقود قد يلجأ إليها الغير ارية على النوع الآخر من العقود اسم )العقود الإد

أحد أشخاص القانون العام لإبرامها لتوافر ميزات العقود الإدارية بها والتي منها تلك العقود المتعلقة 

 امة أو ما تتطلبها مقتضيات عقود إدارية مثل عقد الأشغال العامة.باستغلال الأموال الع

( لسنة 563وقد أخذ المشرع الليبي بالعقود الإدارية المسماة في لائحة العقود الإدارية رقم )

 م ومن أهم العقود التي دأب المشرع الليبي على تعدادها في هذه اللائحة هي:2227

 كيب للمصانع.عقود التوريد الإدارية وعقود التر  .1

 عقود المقاولات العامة. .2

 النقل.عقد  .3

 عقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشآت الصناعية والسياحية. .4

 عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق العامة. .5

                                                 

ــة إبــرام العقــود الإداريــة، 0215عثمــان ياســين، ) ،( علــي1) ، الطبعــة الأولــى(. تســوية المنازعــات الناشــئة فــي مرحل
 .42منشورات الحلبي الحقوقية، ص :لبنان ،بيروت
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 .(1)عقود بيع الأشياء التي تقرر الاستغناء عنها .6

نه ليس لها أهمية خاصة فيما يتعلق بالنظرية وأياً كانت التسمية لهذه العقود الإدارية فإ

 .(2)العامة للعقود

لم ينص صراحة على العقود الإدارية في القانون الأردني إلا أن فأما المشرع الأردني 

 .(3)القضاء الأردني اعترف بالطبيعة الخاصة للعقود الإدارية

لمدني بالعقود نون اوقد صنفت العقود الإدارية على غرار التصنيف المأخوذ به في القا

د مسماة ومن طائفة العقود الأولى، عقود الامتياز أو الاشغال العامة، وعقو الغير المسماة والعقود 

غير المسماة فهي تلك العقود التي ليس لها مسميات شائعة في القانون التوريد وعقود المعاونة، أما 

إدارية بطبيعتها ومثال ذلك العقد  اً دالإداري وليس لها نظام قانوني خاص بها مع ذلك تعتبر عقو 

عليه  والإنفاقالمتعلق باستغلال المال العام، والعقد المبرم بين الجامعة وأحد الطلبة لغايات ابتعاثه 

 .(4)مقابل التزامه بالعودة للعمل بالجامعة لمدة محددة من الزمن

 الفرع الثالث

 ز العقد الإداري عن العقد المدنيمعايير تميي

استقر عليه الفقه والقضاء الإداري هو وجود ثلاثة معايير تميز العقد الإداري، عما إن ما 

 من عقود الأفراد وعقود القانون الخاص التي تبرمها الإدارة وهي: عداه  

                                                 

ازات الســـلطة العامـــة فـــي العقـــد الإداري، )د.ط( الاســـكندرية، درا (. امتيـــ0227لماني، حمـــد محمـــد حمـــد، )شـــ( ال1)
 .36المطبوعات الجامعية، ص

 .88( الطماوي، سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص2)
 .53المواجدة، مراد محمود، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص( 3)
م(. الوســـيط فـــي القـــانون الإداري، الطبعـــة الأولـــى، عمـــان: دار الثقافـــة للنشـــر 0215مـــد علـــي، )الخلايلـــة، مح( 4)

 .325والتوزيع، ص
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 أن تكون الإدارة العامة طرفاً في العقد. -أولاً 

 فاً في العقدإن المبادئ العامة للقانون الإداري تقتضي أن تكون الإدارة العامة طر 

، ولكن الإشكالية التي ت ثار في ذلك هي كيفية تمثيل الإدارة في العقد الإداري، فهل (1)الإداري

ذا كان الأمر كذلك فماذا عن  يشترط التمثيل المباشر لةدارة في العقد دون أن يمثلها الغيرم وا 

 صالشركات العامة أو الأشخاالعقود التي تبرمها الجهات الأخرىم وتقصد بذلك العقود التي تبرمها 

الملتزمين بالمرافق العامة مع أشخاص القانون الخاص إما مباشرة أو من الباطن، والتي غالباً ما 

 تكون لغرض تحقيق النفع العام في سبيل تقديم خدمات عامة.

م، 2227( لسنة 563( من اللائحة العقود الإدارية الليبية رقم )3/2بالرجوع إلى المادة )

ظ أنها اعتبرت كل عقد ت برمه الوحدات الإدارية، يعتبر عقداً إدارياً وكذلك التي ت برم لتنفيذ يلاح

مشروعات خطة التنمية متى كان العقد يشتمل على شروط استثنائية وغير مألوفة في القانون 

 الخاص وتستهدف المصلحة العامة.   

ى أن التعاقد باسم الإدارة عل والأردن وجرى القضاء الإداري في فرنسا ومصر وليبيا

ولحسابها تعتبر عقوداً إدارية إذا رأت حل العقد بمرفق عام وتضمن شروطاً استثنائية، وأما ما 

 يخص عقود الأشغال العامة فهي عقود إدارية بطبيعتها.

كما أن المفهوم الواسع لشرط )أن تكون الإدارة طرفاً في العقد( يشمل العقود التي تبرمها 

 ها الذي يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة ولو كان منلف  خَ  ارة بنفسها أو بواسطة  جهة الإد

 .(2)أشخاص القانون الخاص إذا تعلق موضوع العقد بمرفق عام وتضمن شروطاً استثنائية

                                                 

 .418( الطماوي، سليمان محمد، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص1)
الطبعة الأولـى، مصـر: دار العملي، العقود الإدارية ما بين الإلزام القانوني والواقع  م(.0214) ( المصرين زكريا،2)

 .16، صالفكر والقانون للنشر والتوزيع
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 أن يتعلق موضوع العقد بمرفق عام -ثانياً 

 حدد بمعيارين، أحدهماإن المتفق عليه فقهاً وقضاء في تحديد مفهوم المرفق العام هو أن يت

 عضوي وآخر موضوعي، فالمعيار العضوي هو الجسم الذي يقوم بنشاط ذي نفع عام. 

أما المعيار الموضوعي، فهو ذلك النشاط الذي يقوم به هذا الشخص وقد أكدت المحكمة 

حقيق )لما كانت إدارة مشروع الغاب تهدف إلى ت :الإدارية العليا المصرية على هذا المعيار بقولها

مشروع ذي نفع عام لتنمية الإنتاج الاقتصادي في البلاد، فهي بهذا تعتبر مرفقاً عاماً تديره الدولة 

، وهو ما أكدت عليه لائحة العقود الإدارية المشار إليها فيما سبق (1)عن طريق نظام خاص..(

 .  (2)( سالفة الذكر2/3وهي بصدد تعريفها للعقد الإداري في مادتها رقم )

 استثنائية. اً أن يتضمن العقد شروط -ثاً ثال

لفقه والذي عرفها بدوره لللشروط الاستثنائية، وترك ذلك  اً لم يعرف القضاء الفرنسي تعريف

بأنها )الشرط الذي يعد باطلًا في عقود القانون الخاص، لمخالفته النظام العام( في حين عرفها 

 د الأفراد ليس لاستحالتها أو اصطدامها بالنظامآخرون بأنها الشروط التي لا يمكن إدراجها في عقو 

 .(3)نما لاتسامها بطابع السلطة العامة أو لمخالفتها لما اعتاده الأفراد من شروطأَ العام، و 

                                                 

 .60الطماوي، سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص (1)
( نصت هذه المادة يقصد بالعقد الإداري في تطبيق أحكام هذه اللائحـة كـل عقـد تبرمـه جهـة مـن الجهـات المشـار 2)

السابقة، بقصد تنفيذ مشروع من المشروعات المعتمدة فـي خطـة التنميـة أو الميزانيـة أو الإشـراف إليها في المادة 
على تنفيذه او تقديم المشورة الفنية أو تطويره او في تسـيير مرفـق مـن المرافـق العامـة بانتظـام واطـراد، متـى كـان 

 تستهدف تحقيق المصلحة العامة.ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية و 
 .11( نقلًا عن المحيشي، عثمان يعد، التحكيم في عقود الأشغال العامة، مرجع سابق، ص3)
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م( بأنها )التي 22/12/1552ي حكمه الصادر في )فكما عرفها مجلس الدولة الفرنسي 

 تزامات غريبة في طبيعتها عن التي يمكن ان يوافقال لهَ حم  تمنح أحد الطرفين المتعاقدين حقوقاً او ت  

 .(1) التجاري( وعليها في نطاق القانون المدني أ

( من 2/3ولم يعرف التشريع الليبي هذه الشروط، فقط اكتفى بذكر أهميتها في المادة )

 لائحة العقود الإدارية سالفة الذكر، وترك مهمة ذلك للفقه والقضاء.

من الفقه إلى القول بأن العقد يعد إدارياً حتى ولو لم يتضمن نب فيذهب جاأما في الأردن 

 أي شرط من الشروط غير مألوفة في القانون الخاص ما دام أنه يقع في الإطار التنظيمي غير

 .(2)المألوف في القانون الخاص

يستخلص من ذلك ان المراد من الشروط الاستثنائية هو استظهار الإدارة نيتها عند التعاقد 

ن الشروط الاستثنائية هي الشروط غير  أنها طرف متميز في العقد لما لها فيه من سلطة عامة، وا 

مألوفة في العقود المدنية، وما اتفق عليه التشريع الليبي والمقارن هو أهمية هذه الشروط في تمييز 

 العقود الإدارية عن غيرها من العقود الأخرى. 

نما تحديد ما إذا كان ولا يوجد في القانون بصفة عامة قا ئمة محددة للشروط الاستثنائية وا 

يتم تحديده من قبل قاضي الموضوع الذي يستخلص و  ،العقد مشتملًا على شروط استثنائية أم لا

هذه الشروط من فحوى بنود العقد ونصوصه من خلال البحث عن نية الإدارة والكشف عن اتباعها 

ن جرت العادة بأن تكون هذه الشروط  أساليب القانون العام من عدمه من خلال  بنود العقد وا 

مألوفة مرتبطة بامتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة والتي تشكل أهم صور الغير 

                                                 

 .73( نقلًا عن الطماوي، سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص1)
 .120القبيلات، حمدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص( 2)
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الشروط الاستثنائية وكذلك الشروط التي تمنح الإدارة امتيازات السلطة العامة في مواجهة المتعاقد 

الإدارة بإرادتها المنفردة أن تحمل المتعاقد معها التزامات  معها وبمقتضى هذه الشروط تستطيع

بمبدأ المساواة المتعارف عليه في العقود العادية  لاً تجعل موقفه غير متكافئ معها وهو ما يعد إخلا

ن كان  فتستطيع بمقتضاها أن تفسخ العقد بإرادتها المنفردة دون اللجوء ودون موافقة المتعاقد معها وا 

اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض وله ان تفرض عليه عقوبات دون الحاجة أن يكون له الحق في 

 .(1)قد ترتب على إخلاله بالالتزامات أي ضرر

 المطلب الثاني

 تعريف التحكيم بالوصف الإداري والمنازعة الإدارية مع بيان مبررات اللجوء إليه

 تمهيد:

مه كما جاء في النص عليها عند الفقه سبق وان تطرقنا إلى تعريف التحكيم وبيان أحكا

والقضاء والقانون المدني، حيث تعددت التعريفات وتنوعت حسب الزاوية التي ينظر منها إلى 

لها تدور حول هدف واحد ومضمون واحد وتحمل في طياتها مبررات اللجوء  ن كانت ج  التحكيم وا 

 : ساس، سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع إليه، وعلى هذا الأ

 لتعريف بالتحكيم الإداري. : الالأو الفرع 

  .عريف بالمنازعات الاداريةالثاني: التالفرع 

 وذلك على النحو التالي: الفرع الثالث:مبررات اللجوءللتحكيم الإداري في منازعات الإدارية العقدية 

                                                 

 .76( الطماوي، سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص1)
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 الفرع الأول

 تعريف التحكيم الإداري

الفقه للتحكيم  أو القضاء أو ي أوردها التشريع ات التلاحظنا فيما سبق عند الحديث عن تعريف

اجتهاد او تأويل يحد من عمومية هذه  مما يعني لدينا أن أي للتحكيم  عامكلها جاءت بالمضمون 

يخالف القاعدة الأصولية التي تقضي بأن العام يؤخذ على عمومه ما لم يخصص، وبما  التعريفات

الإداري بشكل ثابت ومستقل يبرز ذاتيته ويميزه عن  أن الأمر كذلك فإن عدم وجود تعريف للتحكيم

غيره من أنواع التحكيم، لا يعني ذلك حظر أو منع وجود تعريف له، فكما تفسر وتؤول كلمة 

، يمكن تفسيرها بالتحكيم الإداري ود بها التحكيم المدنيالتحكيم في التعريفات السابقة بأن المقص

نظام القانوني للعقود الإدارية والنظام القانوني للعقود خاصة في ظل وجود اختلاف جوهري بين ال

سب والذي يتعين تحديد اختصاصه بح المدنية يتطلب أن يستتبعه اختلاف في نظام التحكيم.

أو إدارياً دون الخلط بينهما، بالإضافة إلى أن معظم التشريعات  مدنياً طبيعة كل نظام سواء كان 

 رية العقدية رغم التباين الذي قد يلحق البعض منها.أجازت التحكيم في المنازعات الإدا

وفي هذا الصدد عرف  الفقه التحكيم الإداري بأنه )اتفاق يتعلق بالفصل في منازعة إدارية، 

أي أحد أطرافها على الأقل جهة إدارية تتصرف بوصفها سلطة عامة وأغلب هذه المنازعات تتصل 

 .(1)بالعقود الإدارية(

الوسيلة القانونية التي تلجأ إليها الدولة او أحد الأشخاص المعنوية  وعرفه آخرون )بأنه

العامة الأخرى لتسوية كل أو بعض المنازعات الحالية أو المستقبلية الناشئة عن علاقات قانونية 

ذات طابع إداري عقدية أو غير عقدية فيما بينها أو بين إحداها أو أحد أشخاص القانون الوطني 

                                                 

 .157( العقود الإدارية والتحكيم، )د.ط(، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص0224( الحلو، ماجد راغب، )1)
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وذهب  (1)اء كان اللجوء إلى التحكيم اختيارياً أو إجبارياً وفقاً لقواعد القانون الآمرة(أو الأجنبي، سو 

جانب آخر من الفقه إلى تعريفه بأنه )عبارة عن طريق خاص وأسلوب خاص لتسوية النزاعات 

الإدارية دون حاجة إلى اللجوء للسلطة الرسمية المختصة أصلًا لتسوية وفض المنازعات، وهي 

  .(2)القضائية على اختلاف جهاتها وتنوع محاكمها وتعدد درجاتها وتباين اختصاصاتها(السلطة 

)اتفاق الأطراف على إحالة المنازعات التي نشأت او وعرفه جانب آخر من الفقه على أنه 

 . (3) قد تنشأ مستقبلًا نتيجة علاقة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية إلى التحكيم(

رفا التحكيم بل تركا هذه لليبي والأردني فكما ذكرنا سابقاً بأنهما لم يع  أما عن المشرع ا

المسألة لاجتهاد الفقه رغم عدم ممانعتهما اللجوء إلى التحكيم، وقد أكدت ذلك المحكمة العليا الليبية 

م حيث قالت )إن القانون الليبي خال من أي نص مانع يحول 1572في حكمها الصادر في سنة 

 .(4)ء إلى التحكيم في العقود الإدارية(دون اللجو 

أستثنائي  اً فإنه أصبح نظام كيم إدارياً أو مدنياً يستفاد مما تقدم بأنه اياً كان تعريف التح

أية منازعة تنشأ بين الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو بديلًا عن الاصل العام)القضاء الأداري( لتسوية 

يفضل الكثير من الأشخاص المرور بها قبل الوصول إلى  التيقيق العدل معنويين فهو وسيلة لتح

 معقل القضاء وما يكتنفه من إطالة وتعقيد في الإجراءات حتى يتم الفصل في النزاع.

                                                 

 .04، صمرجع سابقالتحكيم في المنازعات الإدارية، ( أحمد، نجلاء حسين السيد، 1)
مرجــع التحكــيم ومــدى جــواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود الإداريــة، جــورجي شــفيق،  ي،ار ( ســ2)

 .04ص سابق،
 .363( اسماعيل، محمد عبد الميجد، عقود الأشغال الدولية والتحكيم فيها، مرجع سابق، ص3)
، يوليــــو، 4، العــــدد6نة م، منشــــور بمجلــــة المحكمــــة العليــــا لســــ5/4/1172ق( جلســــة 1/17( طعــــن إداري رقــــم )4)

م( التحكـيم فــي منازعـات العقــود 0213، مشـار إليـه فــي، عـوض، إبــراهيم عبـد الكـريم عطيــة، )03م، ص1172
 .111الإدارية في ليبيا، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، ص
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 الفرع الثاني

 ريف بالمنازعات الإدارية.التع

انها )إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد  على عند الفقه فت المنازعة الإداريةر  قد ع  ل

 :دارة ويشترط لتحقيقها ثلاثة شروطوالإ

أولها ان ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة التي تدار وفقاً 

 للقانون العام وأساليبه، 

 وثانيها ان يتضح فيها وجه السلطة العامة ومظهرها، 

 .(1)نازعةوثالثها أن يكون القانون العام هو الواجب التطبيق على الم

منازعة أحد طرفيها جهة إدارية ذات ولاية وسلطة على ) :من الفقه بأنها آخر وعرفها جانب

 .(2) الطرف الآخر الذي يقاضيها(

عن المفهوم الواسع للمنازعة  مافي مضمونه وفي نظرنا بأن التعريفين السابقين لا يخرجا

عقدية، ولتحديد معيار المنازعة الإدارية يثير لاالإدارية التي تشمل المنازعات الإدارية العقدية وغير 

وصف العمل الإداري لهذا  اعمال لا يصدق عليهالأالعديد من الصعوبات لكون أن جانباً من 

 وهي: معاييراختلف الفقه في تحديد المعيار الذي يحدد مفهوم المنازعة الإدارية إلى عدة 

                                                 

المركــز  ، القــاهرة، مصــر،الطبعــة الأولــى (. بحــوث إداريــة فــي القــوانين العمانيــة،0210( عــلام، محمــد يوســف، )1)
 .15القومي لةصدارات القانونية، ص

 .17دار الكتب القانونية، القاهرة، ص مصر: (. المرافعات الإدارية، )ط، مستحدثة(،0213( المنجي، إبراهيم )2)
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  معيار الهدف. -أولاً 

زعة يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة فهو من الأعمال إذا كان العقد موضوع المنا

الإدارية التي يختص بها القضاء الإداري دون القضاء العادي والمنازعة بشأنه منازعة إدارية 

 .(1)بحتة

 معيار السلطة العامة.  -ثانياً 

ا بدت أساس هذا المعيار هو أن الاعمال التي تباشرها الإدارة لا تعتبر اعمالًا إدارية إلا إذ

فيها الإدارة بما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة أما إذا كانت الإدارة وهي تباشر اعمالها بأن 

ظهرت بمظهر المساواة مع الأفراد وتتجرد من خصائص السلطة العامة وسلطتها الآمرة ففي هذه 

 .(2)الحالة تعتبر أعمالها مدنية يختص بها القضاء المدني

 رفق العام.معيار الم -ثالثاً 

بدأ القضاء والفقه في فرنسا الاتجاه إلى ربط القانون الإداري بفكرة المرفق العام، ومن ثم 

اختصاص القضاء الإداري بالمرفق العام وذلك تأسيساً على أن علة وجود الدولة هو اداء الخدمات 

تمثل في المرافق العامة للأفراد ولتحقيق هذه العلة تتجه الدولة إلى التعاقد لإقامة مشروعات عامة ت

 ها الإدارة وتقوم بتسييرها بهدف تحقيق المصلحة العامة.ؤ التي تنش

قد تعرض للانتقادات نظراً لصعوبة تحديد مدلول المرفق العام ومن هنا  رإلا ان هذا المعيا

ظهرت محاولات للجمع بين معياري السلطة العامة والمرفق العام بحيث تعد منازعة إدارية تدخل 

                                                 

 .30( خليل، نجلاء حسين سيد أحمد، التحكيم في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص1)
دار الفكـــر  الاســـكندرية، مصـــر: (. المســـؤولية الإداريـــة والقضـــاء الكامـــل، )د.ط(،0226ادة، محمـــد أنـــور، )( حمـــ2)

 .07الجامعي، ص
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ي اختصاص القضاء الإداري وتطبق بشأنها احكام القانون العام كل منازعة تتعلق بنشاط مرفق ف

 . (1)عام وتستخدم الإدارة في إنجازه امتيازات السلطة العامة

يستفاد مما ذكر بشأن تحديد مفهوم المنازعة الإدارية بأن مسألة تحديد المنازعة الإدارية 

ذلك يترتب عليه تحديد الجهة القضائية التي ستتولى مهمة ليس بالأمر السهل لأن في تحديد 

الفصل فيها ونظراً لما تتمتع به العقود الإدارية من خصائص يتطلب أن تنظر المنازعات المترتبة 

ظر أمام جهة مختصة بذلك ومما زاد من تعقيد المسألة حول خضوع هذه نعلى تنفيذها ان ت

ق يرجع إلى ان الغالب الأعم من الدول تنظر للتحكيم بأنه المنازعات إلى نظام التحكيم في الساب

 بسيادتها. اً بديل للقضاء الرسمي في الدولة مما يعد مساس

 الفرع الثالث

 لى التحكيم إمبررات اللجوء 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  چ قال تعالى: 

 .( من سورة النساء65الآية ) چى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو 

جميع  في يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى ي حكم الرسول 

الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً، فلا يجدون في أنفسهم حرجاً 

لا مدافعة مما حكمت به وينقادون في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة و 

حتى يكون هواه تبعاً  ولا منازعة، كما ورد في الحديث الشريف )والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم

 .(2) لما جئت به(

                                                 

 .33( خليل، نجلاء حسين سيد أحمد، التحكيم في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص1)
 .527سابق، ص( ابن كثير، اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، مرجع 2)
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قد حثنا على أن نحتكم لكتابه وثم بعد ذلك لسنة رسوله  جل جلالهيستفاد مما تقدم أن الله 

 وقد أقر ما يفعله أب لرسول الكريمفي كل ما يتعلق بنا من أمور دنيوية ولا يخفى على أحد بان ا

شريح واستحسنه مما يدل على أن نظام التحكيم الوضعي يشكل وسيلة من الوسائل التي دعانا إليها 

قامة العدل وبث روح التسامح وهذا بحد ذاته يشكل  ديننا الحنيف وذلك لما يحققه من طمأنينة وا 

 أقوى مبررات اللجوء إلى التحكيم.

ررات اللجوء على التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغيرها من المنازعات إلى وتعود مب       

 أهمها: (1)اعتبارات عديدة تدفع الأطراف المعنية إلى تفضيله على القضاء لما يتسم به من مزايا

متفرغين للفصل في خصومة  نلأن المحكمين عادة ما يكونو  السرعة في حسم المنازعات. -أولاً 

فهو يتميز بالقدرة على الفصل في المنازعات المعروضة في وقت أقل، وذلك تلافياً واحدة 

لبطء الإجراءات في النظم القضائية الرسمية، وتزداد هذه الأهمية بالنسبة لمنازعات العقود 

كبيرة بالمصلحة  الإدارية حيث أن التأخير في الفصل في موضوع النزاع يترتب عليه أضرار  

ا كانت هذه العقود الإدارية مرتبطة بمشاريع حيوية كبيرة، وهذه الميزة تشجع العامة خاصة إذ

الأطراف المتنازعة باللجوء للتحكيم، بل في مثل بعض الحالات ضرورة لا غنى عنها تفرضها 

طبيعة العلاقات التجارية التي لا تتحمل بطء وتعقيدات إجراءات التقاضي أمام المحاكم 

 الوطنية.

من المعروف ان اللجوء إلى القضاء يحتاج إلى جهد كبير ونفقات كثيرة  الجهد والمال:يوفر  -ثانياً 

ن وجدت  من رسوم قضائية وأتعاب محاماة وغيرها ويستغرق وقتاً طويلًا عادة وهذه العيوب وا 
                                                 

هنــاك مبــررات عديــدة تــدفع بــاللجوء إلــى التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة قــد لا يســعنا المقــام إلــى ذكرهــا  (1)
جميعــا لهــذا ســنكتفي بــذكر الــبعض منهــا تــاركين المجــال إلــى ذكــر الــبعض الآخــر فــي مــواطن عــدة خــلال هــذه 

 الدراسة.
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انها ليست بذات الدرجة والقدر الموجود في حالة اللجوء للقضاء خاصة في  علىفي التحكيم 

 .(1)التجارية او العقود ذات القيمة الكبيرة نسبياً  حالات الصفقات

إن اللجوء إلى التحكيم يقوم أساساً على رضاء الأطراف ورغبتهم مقدماً بالحكم الذي  -ثالثاً 

ن والامتثال له مما يضفي على الأفراد المعنيين فيه جواً واقعياً ونفسياً من و سيصدره المحكم

 يبة بينهما.الطمأنينة ويحافظ على العلاقات الط

إن اللجوء إلى التحكيم لحل أي نزاع قد يثور بين الأطراف يحقق الثقة التي تسود عندما يتم  -رابعاً 

اختيار المحكمين من قبل أطراف النزاع أنفسهم بناء على معرفة جيدة وثقة شخصية فيهم 

غير القانونية من أصحاب الرأي والحكمة والتخصص، والخبرة القانونية و  نلأنهم عادة ما يكونو 

وفق طبيعة النزاع، كما أن اللجوء إلى التحكيم في أغلب الأحيان وبخاصة في العقود الإدارية 

والاتفاقيات المحلية والدولية المبرمجة بطول المدة، يجنب الأطراف المعنية المشكلات التي قد 

ن التحكيم )صمام تثور عند قيام الدولة بتعديلات تشريعية غير متوقعة، ففي هذه الحالة يكو 

الأمان( الذي دائماً يأخذ بعين الاعتبار خاصة في الحالات التي يكون فيها المستثمر أجنبياً 

 حيث ينظر للتحكيم بأنه ملاذه الرئيسي أمام تعسف الدولة.

إن اللجوء إلى التحكيم له فائدة وقائية يتلافى من خلاله قيام أي منازعة مستقبلية يمكن  -خامساً 

بين الأطراف المعنية عند تنفيذ بنود العقد، فهو ينطوي على مبدأ المرونة عند حل أن تحدث 

المنازعات، لا سيما وان المحكمين يأخذون دائماً بعين الاعتبار وهم يقومون بواجبهم عناصر 

التوفيق والمصالح المشتركة للطرفين واعتبارات التوازن المالي للتعاقد فهذه الأمور كلها تجعل 

 .(2) حكيم تصرفاً مرناً وعادلًا ومتميزاً من الت

                                                 

وء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود الإداريــة، مرجــع ســابق، ( ســاري، جــورجي شــفيق، التحكــيم ومــدى اللجــ1)
 .72ص

 وما بعدها. 17( عبد الهادي، بشار جميل، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص2)
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 الفصل الثالث

 مدى مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية 

 تمهيد:

الأصل في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية أنها تنتمي للقضاء الكامل، باعتبار أن 

المتعاقــدة معهــم، تقــوم علــى أســاس وجــود حــق  الــدعاوى التــي يرفعهــا أحــد أطــراف العقــد ضــد الإدارة

المـدعين بهـذا  نازعتهم فيـه الإدارة، وذلـك بـأن تصـرفت علـى نحـو يخـالف الواقـع والقـانون. ممـا يـدفع

 الحق المطالبة بالتعويض أو الإلغاء.

إلا أن التطــــور الــــدؤوب فـــــي العلاقــــات الاقتصـــــادية بــــين الــــدول وتنـــــامي حجــــم المبـــــادلات 

دولـــة إلـــى ميـــدان التجـــارة لتحقيـــق الصـــالح العـــام وجـــذب الاســـتثمار، ناهيـــك عـــن التجاريـــة، ونـــزول ال

الاعتقاد السائد عند المستثمرين الأجانـب بـأن الجهـاز القضـائي للدولـة لا يتمتـع باسـتقلالية تامـة فـي 

مواجهــــة الســــلطات السياســــية فــــي الدولــــة، كلهــــا عوامــــل جعلــــت مــــن التحكــــيم ضــــرورة ملحــــة لحســــم 

ن كــان ذلــك يشــكل خروجــاً عــن الخلافــات التــي تحــد ث بــين الأطــراف المتعاقــدة لمــا لــه مــن مزايــا، وا 

 .(1)الأصل العام في نظر مثل هذه المنازعات

غير أن فكرة التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية لم تكن على وتيرة واحدة بل مرت بعدة 

لتــدخل مــن حيــث جــواز متغيــرات دفعــت المشــرع عنــد بعــض الــدول. كمــا ســنبين ذلــك فــي حينــه إلــى ا

                                                 

، حمـاد، أشـرف محمـد خليـل، 14خليل، نجلاء حسـين سـيد، التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة، مرجـع سـابق، ص( 1)
 .75ي المنازعات الإدارية العقدية وآثاره القانونية، مرجع سابق، صالتحكيم ف
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اللجوء إلى التحكيم او عدمه مما جعل كل فتـرة لهـا طـابع خـاص حـول جـواز مشـروعية التحكـيم فـي 

  .(1) المنازعات الإدارية العقدية

 :ينحثلى مبإوبناءً على ما تقدم سيتم تقسيم ها الفصل 

 .الإدارية العقدية في المنازعات اللجوء إلى التحكيم : موقف التشريع  من مشروعيةالأولالمبحث 

المبحــث الثــاني: موقــف الفقــه والقضــاء مــن مشـــروعية اللجــوء إلــى التحكــيم فــي المنازعــات الإداريـــة 

 العقدية.

 الأولالمبحث 

 من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية التشريعموقف 

 تمهيد:

حــول مـــدى مشــروعية اللجــوء إلـــى بعــد احتــدام الخــلاف الفقهـــي والتــردد فــي أحكـــام القضــاء 

التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية نستطيع أن نقرر بوجـود اخـتلاف فـي طريقـة معالجـة المشـرع 

لهـــذا الموضـــوع فـــي كـــل مـــن فرنســـا ومصـــر وليبيـــا والأردن، مـــرده الظـــروف السياســـية والاجتماعيـــة 

ولـة والتـي انعكسـت بـدورها علـى موقفهـا والاقتصـادية والإداريـة والقانونيـة والدوليـة التـي تعيشـها كـل د

موقف الدول مـن ذلـك،  من قبول أو رفض فكرة التحكيم في هذا المجال، وللتوضيح أكثر حول بيان

 القــانون الفرنســي والمصــري قســمنا هــذا المبحــث إلــى مطلبــين الأول: خصــص للتعــرف علــى موقــف 

 حو التالي:موقف القانون الليبي والأردني، وذلك على الن والثاني لبيان

 

 
                                                 

 .116المحيشي، عثمان سعيد، التحكيم في عقود الأشغال العامة، مرجع سابق، ص( 1)
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 المطلب الأول

 موقف التشريعات الوطنية الفرنسية والمصرية من اللجوء إلى التحكيم 

 في المنازعات الإدارية العقدية

ففـــي الوقـــت الـــذي نشـــاهد فيـــه التشـــريع الفرنســـي قـــد تطـــور مـــن الحظـــر المطلـــق للجـــوء إلـــى 

ن التشريع في مصر قد تطور مـن التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية إلى الحظر النسبي، نجد أ

الصمت المطلق في موضـوع التحكـيم الإداري فـي العقـود الإداريـة، إلـى السـماح الكامـل بـاللجوء إلـى 

 :التحكيم في مجال المنازعات الإدارية العقدية، ولبيان ذلك قسم هذا المطلب إلى فرعين

 الفرنسي : موقف التشريعلالأو  الفرع

 على النحو التالي:   المصري وذلكيع موقف التشر  :الثانيالفرع  

 الفرع الأول

 الفرنسي من التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية موقف التشريع

لقد مر التشريع في فرنسا بتطور هام وقد تجسد هذا التطور في صـدور العديـد مـن القـوانين 

اء ولفتـرة مـن الـزمن، هـو عـدم التي أجازت التحكيم، رغم أن المبدأ السائد في فرنسا عند الفقه والقض

جواز التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية التي تكون الدولـة أو أحـد أشـخاص القـانون العـام طرفـاً 

فيهــا إلا بــنص صــريح يســمح بــذلك، ولكــن نتيجــة لمناشــدة جانــب كبيــر مــن الفقــه والقضــاء، المشــرع 

 نداءات وخرج عن هذا المبدأ كاستثناء الفرنسي للحد من حدة هذا المبدأ، استجاب المشرع لتلك ال
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صل، وأصدر العديد من التشريعات التي أجازت للدولة وغيرها من أشـخاص القـانون لأمن ا

 ، وأهم هذه التشريعات ما يلي:(1)العام اللجوء إلى التحكيم في بعض المنازعات الإدارية العقدية

 م.7106ابريل-71قانون  -أولاً 

المحافظات اللجوء إلى التحكيم في عقـود الأشـغال العامـة والتوريـد أجاز هذا القانون للدولة و 

النــزاع أي  وقــوعوفقــاً للأحكــام التــي نظمهــا البــاب الثالــث مــن قــانون الإجــراءات الفرنســي وذلــك بعــد 

 .(2)أجاز مشارطة التحكيم فقط ولم يجز شرط التحكيم الذي يتم إدراجه ضمن بنود العقد

 المعدل للقانون المدني الفرنسي. م7111يوليو  1قانون  -ثانياً 

القـانون المـدني الفرنسـي بموجـب المـادة السـابعة منـه والتـي منحـت  بتعـديلجاء هـذا القـانون 

مجلــــس الـــــوزراء صـــــلاحية إصـــــدار المـــــرخص لـــــبعض الهيئـــــات والمؤسســـــات العامـــــة ذات الصـــــبغة 

 ند تنفيذ التزاماتهم الصناعية والتجارية، بالاتفاق على التحكيم في المنازعات التي قد تنشأ ع

                                                 

م(. خصوصــية التحكــيم فــي مجــال منازعــات الاســتثمار، )د.ط(. القــاهرة، دار 1113القصــبي، عصــام الــدين، ) (1)
رجي شــفيق، التحكــيم ومــدى جــواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود وســاري، جــو  النهضــة العربــي،

، والعصار، يسري محمد، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، 118الإدارية، مرجع سابق، ص
قانونيــة، ومـا بعــدها، وحمـاد، أشـرف محمــد خليـل، التحكـيم فـي المنازعــات الإداريـة وآثـاره ال 80مرجـع سـابق، ص
 وما بعدها. 68مرجع سابق، ص

نصـار، جـابر جـاد، التحكـيم فـي العقـود م، أشار إليـه: 1162( ابريل 17( من القانون الفرنسي رقم )61المادة ) (2)
ومــا بعــدها، حمــاد، أشــرف محمــد خليــل، التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة وآثــاره  46الإداريــة، مرجــع ســابق، ص
 .68القانونية، مرجع سابق، ص
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م حدد بموجبـه المؤسسـات 8/2222التعاقدية، وبالفعل صدر مرسوم من مجلس الوزراء في 

 .(1)العامة التي يجوز لها اللجوء إلى التحكيم

 م بشأن تنظيم البحث العلمي7191يوليو  71قانون  -ثالثاً 

 ة المنازعات التـي تحـدثوقد أجاز هذا القانون للمؤسسات العامة باللجوء إلى التحكيم لتسوي

 .(2)عند تنفيذ عقود الأبحاث العلمية مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية 

 م بشان الشركة الوطنية للسكك الحديدية.7191ديسمبر  06قانون  -رابعاً 

حيث نص هـذا القـانون بالسـماح لهـذه الشـركة والتـي تحولـت إلـى مؤسسـة عامـة تتبـع الدولـة 

التحكــيم كوســيلة لتســوية المنازعــات التــي تنشــأ عنــد تنفيــذ العقــود التــي تقــوم الفرنســية، بــاللجوء إلــى 

 .  (3)بإبرامها مع الأطراف الأخرى لغرض العمل

 م.7190أغسطس  71 نقانو -خامساً 

بــين الدولــة الفرنســية وشــركة ديزنــي  دار الخــلاف الــذي وقــد جــاء هــذا القــانون علــى بمناســبة

قـدت فرنســا مــع هــذه الشــركة لغـرض إنشــاء مدينــة الألعــاب بــالقرب لانـد العالميــة الأمريكيــة، حيــث تعا

يسـمح بـاللجوء إلـى التحكـيم علـى أي نـزاع ينشـأ بـين  اً من باريس في فرنسا وكان العقـد يتضـمن نصـ
                                                 

منصـور، حسـام أحمـد م المعدل للقانون المدني الفرنسي، أشـار إليـه: 1175يوليو  1( من قانون 0262المادة ) (1)
ـــانون التحكـــيم الفرنســـي، مرجـــع ســـابق، ص . العصـــار، يســـري محمـــد، التحكـــيم فـــي المنازعـــات 12وآخـــرون، ق

ل، التحكــيم فــي منازعــات العقــود بشــار جميــ ،. عبــد الهــادي85الإداريــة العقديــة وغيرالعقديــة، مرجــع ســابق، ص
، حمــاد، أشــرف محمــد خليــل، التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة وآثــاره القانونيــة، 60الإداريــة، مرجــع ســابق، ص

 .61مرجع سابق، ص
. حماد، أشرف محمد خليـل، المـذكور أعـلاه، 8( حسام أحمد وآخرون، قانون التحكيم الفرنسي، مرجع سابق، ص2)

ري، جــورجي شـــفيق، التحكــيم ومــدى جــواز اللجــوء إليـــه لفــض المنازعــات فــي مجـــال ، ســا72مرجــع ســابق، ص
 .020العقود الإدارية، مرجع سابق، ص

ـــانون 05المـــادة )( 3) ـــه: 1180ديســـمبر  32( مـــن ق ـــة، أشـــار إلي ـــة للســـكك الحديدي ســـاري، م بشـــأن الشـــركة الوطني
 .023جورجي شفيق، المذكور أعلاه، مرجع سابق، ص
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الطرفين وعندما نشب فعلًا نزاع عرضته الشركة على هيئة التحكيم المتفق عليهـا فـي العقـد، فـدفعت 

ز لجوء أشخاص القانون العام في فرنسا إلى التحكيم إلا بنـاء علـى نـص واجالحكومة الفرنسية بعدم 

خاص وصريح يسـمح بـذلك، ولا يوجـد نـص فـي هـذا الموضـوع، ممـا يبطـل شـرط التحكـيم الـوارد فـي 

 .(1) العقد

الحكومـة لـنص  اً وعرض الأمر على مجلس الدولة الفرنسي الذي أبدى رأيه فيه وكان مطابق

أغسـطس  15( فـي 86/572وأصـدر القـانون رقـم ) تـدخل المشـرع الفرنسـي الفرنسية، وعلى أثر ذلك

م وقــــرر فــــي مادتــــه التاســــعة، بــــالترخيص والســــماح للدولــــة والتجمعــــات الإقليميــــة أو المحليــــة 1586

للمؤسسات العامة في العقود التي تبرمها بالاشتراك مع شركات أجنبيـة لتنفيـذ عمليـات ذات مصـلحة 

على شرط التحكيم بغرض تسوية المنازعات المرتبطة بتطبيق وتفسير هـذه وطنية أو قومية بالتوقيع 

 .(2)العقود

                                                 

م(.  التحكيم في العقـود الإداريـة ذات الطـابع الـدولي، )د.ط(، القـاهرة، مصـر، 0212ز الدين، )( يوسف، وائل ع1)
 .83ص دار النهضة العربية،

سـاري، جـورجي شـفيق، التحكـيم ومـدى جـواز اللجـوء إليـه م، أشـار إليـه: 1112يوليـو  0( من قانون 08المادة )( 2)
ومـا بعـدها، العصـار، يسـرى محمـد، التحكـيم  125بق، صلفض المنازعات في مجال العقود الإدارية، مرجع سا

ومـا بعـدها، سـناء، بولقـواس، الطـرق البديلـة  14في المنازعات الإدارية العقدية وغيـر العقديـة، مرجـع سـابق، ص
، صــالح، بــدر حمــادة صــالح، بحــث 87لحــل منازعــات العقــود الإداريــة ذات الطــابع الــدولي، مرجــع ســابق، ص

عقود الإدارية ذات  الطابع الدولي( قدم لجامعة تكريت بالعراق ونشر بمجلة جامعة تكريت بعنوان )التحكيم في ال
 . 317(، ص02(، العدد )6( السنة )1للعلوم القانونية والسياسية، المجلد رقم )
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 م.7116يوليو  1قانون  -سادساً 

قـــد أجـــاز هـــذا القـــانون لهيئـــة البريـــد والاتصـــالات الفرنســـية اللجـــوء إلـــى التحكـــيم فـــي تســـوية 

 .(1)المنازعات التي قد تنشأ عن العقود التي تقدم بإبرامها مع الغير

 م.1677-7-70( في 89قانون التحكيم الصادر بموجب المرسوم رقم ) -سابعاً 

 لقد جاء هذا القانون لتعديل من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.

وترجع الغاية من هذا التعديل جعل قانون التحكيم أكثر وضوحاً وذلـك بإدخـال القواعـد التـي 

لتحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة وتضــمينه نــادى بهــا كــل مــن الفقــه والقضــاء فــي مجــال اللجــوء إلــى ا

مستوحاة مـن القـوانين الأجنبيـة كمبـدأ سـرعة الفصـل فـي النـزاع والمسـاواة بـين الأطـراف  ةقواعد جديد

ومبــدأ الســرية وحتــى يكــون قــانون التحكــيم الفرنســي يشــابه فــي محتــواه قــانون جمعيــة الأمــم المتحــدة 

لتشــريعات الأجنبيــة الخاصــة بــالتحكيم وقــد جمــع هــذا للتجــارة والــذي يعــد بمثابــة نمــوذج للعديــد مــن ا

 .(2)من شرط التحكيم واتفاق التحكيم دون تمييز بينهم المرسوم في باب )اتفاق  التحكيم( بين كل  

                                                 

، أشــار 1580إلــى  1572مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة الفرنســي مــن المــواد  1511إلــى  1528المــواد مــن )( 1)
، وســـاري، 72مـــاد، أشـــرف خليـــل، التحكـــيم فـــي المنازعـــات الإداريـــة وآثـــاره القانونيـــة، مرجـــع ســـابق، صحإليـــه: 

 .025مرجع سابق، ص التحكيم ومدى اللجوء إليه لفض منازعات العقود الإدارية، جورجي شفيق،
، مرجــع ســابق، ( منصــور، حســام أحمــد هــلال، وخليــل، حســين إبــراهيم، وعمــاد، هبــة الله، قــانون التحكــيم الفرنســي2)

 وما بعدها. 54ص
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 الفرع الثاني

 م في المنازعات الإدارية العقديةالمصري من التحكي موقف التشريع

فـــي العقـــود الإداريـــة بمـــرحلتين  لقـــد مـــر موقـــف المشـــرع المصـــري فـــي مســـألة شـــرط التحكـــيم

 :ينعرض لكل منها على النحو التال

م بشـأن التحكـيم فـي المـواد المدنيـة 7118( لسـنة 11مرحلة مـا قبـل صـدور القـانون رقـم ) -أولاً 

 والتجارية وبعده.

لقد بدأ المشرع المصري تنظيم مسألة اللجوء إلى التحكيم كنظام بديل فـي تسـوية المنازعـات 

لنظـامي فـي الدولـة منـذ القـرن التاسـع عشـر مـيلادي وذلـك مـن خـلال قـانون المرافعـات عن القضاء ا

م حيث خصص الفصل السادس من الباب العاشـر 1883نوفمبر  13المدنية والتجارية الصادر في 

لتنظـــيم موضـــوع  727حتـــى  722مـــادة مـــن المـــواد  26تحـــت عنوانـــة )تحكـــيم المحكمـــين( وتضـــمن 

م، والـذي تنـاول مسـألة التحكـيم فـي 1545( لسـنة 77نون المرافعات رقم )إلى أن صدر قا (1)التحكيم

وعلــى الــرغم مــن ذلــك لــم تظهــر أهميــة  852إلــى  8/8البــاب الثالــث مــن الكتــاب الثالــث بــالمواد مــن 

م أعيـد تنظـيم مسـألة 1568( لسنة 13التحكيم سواء نظرياً أو عملياً وبصدور قانون المرافعات رقم )

( ومــع ذلــك لــم يتنــاول المشــرع مســـألة 513حتــى  521( مــادة مــن المــواد )13التحكــيم مــن خــلال )

التحكيم في العقود الإدارية بشكل واضح ومستقل حيث جاءت تلك المواد عامـة بالنسـبة للعقـود التـي 

 .(2)تخضع للتحكيم

                                                 

 .115المحيشي، عثمان سعيد، التحكيم في عقود الأشغال العامة، مرجع سابق، ص (1)
دكتـــوراه غيـــر منشـــورة( جامعـــة  )اطروحـــة(. التحكـــيم فـــي العقـــود الإداريـــة، 0213( يوســـف، علـــي علـــي أمـــين، )2)

 وما بعدها. 63الاسكندرية، ص
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فقد نص القانون المذكور أعلاه على أنه )يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة 

يم خاصـــة، كمـــا يجـــوز الاتفـــاق علـــى التحكـــيم فـــي جميـــع المنازعـــات التـــي تنشـــأ مـــن تنفيـــذ عقـــد تحكـــ

المشـرع أجـاز التحكـيم فـي كافـة أنـواع العقـود بـدون تحديـد ن معين...( وجهة الدلالة في هذا النص أ

باستخدام كلمات ذات معاني متعددة وعامة مما أدى إلى اخـتلاف فـي الآراء والتفسـيرات حـول مـدى 

في الوقت الـذي كـان فيـه  (1)كانية اللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات الناشئة عن العقود الإداريةإم

هذا القانون سارياً إلا أن المشرع حاول مرة أخرى أن يدلي بدلوه سداً للذرائع حول مدى جواز اللجوء 

ثمار ومنهــا إلــى التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة بــأن تــدخل بنصــوص صــريحة فــي مجــالات الاســت

 م.1573( لســنة 43ســتثمار المــال العربــي والأجنبــي والمنــاطق الحــرة الصــادر بالقــانون رقــم )اقــانون 

( منــه علــى إجــازة الاتفــاق علــى أن تــتم تســوية منازعــات الاســتثمار المتعلقــة 8حيــث نصــت المــادة)

العقود الإداريـة  بتنفيذ أحكام ذلك القانون بطريقة التحكيم، إلا أن النصوص ظلت محجمة عن إدراج

 .(2)صراحة ضمن جواز التحكيم في منازعاته

م بشـأن التحكـيم 1554( لسـنة 27ر القانون رقم )اصدبأذلك تدخل المشرع مجدداً  وبمناسبة

 (58)فـيهم  تم تتضـمن سـبعة أبـواب احتـو 1554/أبريـل/8في المواد المدنية والتجارية وذلـك بتـاريخ 

مـن قـانون المرافعـات  513إلـى  521متكاملًا فألغى المـواد مـن  مادة نظمت التحكيم تنظيماً تشريعياً 

 . (3)م، وبذلك أصبح هو القانون العام للتحكيم في مصر1568( لسنة 13المدنية والتجارية رقم )

                                                 

يوســف، وائــل عــز  م، أشــار إليــه:1168( لســنة 13ات المدنيــة المصــري رقــم )( مــن قــانون المرافعــ521المــادة ) (1)
 .08الدين، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص

 .وما بعدها 113سابق، ص عكاشة، حمدي ياسين، موسوعة العقود الإدارية والدولية، مرجع أشار إليه: (2)
يق، التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعـات فـي مجـال العقـود الإداريـة، ساري، جورجي شف أشار إليه: (3)

 .027مرجع سابق، ص
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وقد نصت المادة الأولى منه على أنه )مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول 

تســري أحكــام هــذا القــانون علــى كــل تحكــيم بــين أطــراف أشــخاص العربيــة  بهــا فــي جمهوريــة مصــر

القانون العام أو القانون الخاص أياً كانـت طبيعـة العلاقـة القانونيـة التـي يـدور حولهـا النـزاع إذا كـان 

هــذا التحكــيم يجــري فــي مصــر أو كــان تحكيمــاً تجاريــاً دوليــاً يجــري فــي الخــارج واتفــق أطرافــه علــى 

القضـــاء والفقـــه بشـــأن مـــدى جـــواز حســـم  بـــين، ولكـــن الخـــلاف (1) نون(إخضـــاعه لأحكـــام هـــذا القـــا

المنازعات التي تثور فيما يتعلق بالعقود الإداريـة لـم يختـف بعـد صـدور هـذا القـانون المـنظم للتحكـيم 

ممــا ظهــر معــه اتجاهــان فــي القضــاء والفقــه بشــأن تفســير هــذا القــانون بــين مــن يجيــز اللجــوء إلــى 

 له أسانيده فيما ذهب إليه. ة العقدية وبين من يرفض ذلك وكل  داريالتحكيم في المنازعات الإ

فمن أجاز التحكيم استند في ذلك إلى نـص هـذه المـادة للقـول بـأن المشـرع قـد أجـاز صـراحة 

التحكـــيم فـــي منازعـــات العقـــد الإداري بالاســـتناد للقاعـــدة العامـــة التـــي تقضـــي بـــأن العـــام يؤخـــذ علـــى 

، إلا أن هــذا الــرأي انتقــد عنــد الــبعض (2)جتهــاد مــع وضــوح الــنصإطلاقــه مــا لــم يخصــص وأنــه لا ا

كونه تعزوه الدقة لأن هذا الـنص الـذي اسـتند عليـه لا يجيـز صـراحة اللجـوء إلـى التحكـيم فـي العقـود 

نما تنص فقط على سريان أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من  الإدارية كما زعموا، وا 

الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع قد سـبق أشخاص القانون العام أو 

 .(3)الاتفاق عليه

                                                 

( 07( المــادة الأولــى مــن البــاب الأول )أحكــام عامــة( قــانون التحكــيم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة المصــري رقــم )1)
 .77م، ص1114/ابريل/18م، الصادر بتاريخ 1114لسنة 

 .71محمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية وآثار القانونية، مرجع سابق، ص( حماد، أشرف 2)
( ســاري، جــورجي شــفيق، التحكــيم ومــدى اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود الإداريــة، مرجــع ســابق، 3)

 .128ص
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التحكيم في منازعات العقـود  على صراحة ينصأما من ذهب إلى القول بأن هذا القانون لا 

الإداريــة، لأن هــذه العقــود تحكمهــا قواعــد خاصــة وهــي قواعــد القــانون الإداري التــي غالبيتهــا قواعــد 

قضائية من صنع القضاء الإداري ومن ثم يصعب التسليم بخضوعها للتحكيم وفق هذا القانون الذي 

 . (1)لم ينص صراحة على خضوعها لأحكامه

القضــاء والفقــه حــول مــدى جـــواز اللجــوء إلــى التحكــيم فـــي  عنـــدوأمــام الخــلاف الــذي ظهــر 

م بشـــأن 1554( لســـنة 27ن رقـــم )المنازعـــات الإداريـــة العقديـــة والـــذي ظـــل قائمـــاً بعـــد صـــدور القـــانو 

 .(2)التحكيم، سارع المشرع في التدخل بنص تشريعي صريح يحسم هذا الخلاف

ــاً  ــة للتحكــيم و  -ثاني ــة خضــوع منازعــات العقــود الإداري ــم )مرحل ــانون رق ــاً للق م 7111( لســنة 1فق

 المعدل للقانون السابق.

م 1557/مـــايو/13بتــاريخ بالفعــل تــدخل المشــرع بموجــب القــانون المــذكور أعــلاه والصــادر 

ــدائر حــول مــدى جــواز التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة ويؤكــد علــى  ليضــع حــداً للخــلاف ال

جواز اللجوء إلى التحكيم في كل المنازعات الإدارية العقدية وذلك من خلال إضافة فقرة ثانية للمادة 

جـــاء نصـــها  (3)م1554( لســـنة 27)الأولـــى مـــن قـــانون التحكـــيم فـــي المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة رقـــم 

كالتالي: )وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المخـتص 

 أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك(.

                                                 

 .70سابق، ص( حماد، أشرف محمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية وآثاره القانونية، مرجع 1)
 .142( العصار، يسرى محمد، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، مرجع سابق، ص2)
 .13( يوسف، علي علي أمين، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص3)
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ـــنص أن المشـــرع قـــد حســـم الجـــدل حـــول اللجـــوء إ ل التحكـــيم فـــي مجـــال يســـتفاد مـــن هـــذا ال

المنازعــــات الإداريــــة العقديــــة وقيــــدها بشــــرط الموافقــــة المســــبقة مــــن الــــوزير المخــــتص أو مــــن يتــــولى 

اختصاصـــه، علـــى الاتفـــاق بشـــأن التحكـــيم كمـــا أكـــد علـــى عـــدم التفـــويض فـــي اختصاصـــات الـــوزير 

 بالموافقة على اتفاق التحكيم.

ن هــذا التعــديل قــد يفــتح البــاب ومــع وجــود هــذا الــنص ووضــوحه ذهــب الــبعض إلــى القــول بــأ

( من الدسـتور التـي تـنص 172أمام إمكانية الطعن عليه بعدم الدستورية كونه مخالف لنص المادة )

علـى أن )مجلــس الدولـة هيئــة قضــائية مسـتقلة ويخــتص بالفصـل فــي المنازعــات الإداريـة( والتــي مــن 

بــأن المقصــود باســتقلال المجلــس هــو  ورد علــى ذلــك الــرأي بينهــا طبعــاً المنازعــات الإداريــة العقديــة.

اتجـــاه غيـــره مـــن الهيئـــات القضـــائية، أمـــا التحكـــيم فهـــو أســـلوب لتســـوية المنازعـــات يقـــوم علـــى إرادة 

نما يتم بمحض إرادتها  .(1)الطرفين ولا يمكن أن نتصور فرضه على الإدارة جبراً، وا 

إلــى اتفــاق التحكــيم فــي اللجــوء  جــوازوأيــاً كــان الجــدل فقــد تأكــد اتجــاه المشــرع المصــري إلــى 

م بشــأن المناقصــات والمزايــدات 1558لســنة  85المنازعــات الإداريــة العقديــة وذلــك فــي القــانون رقــم 

العقــد عنــد أنــه يجــوز لطرفــي )م فقــد نــص هــذا القــانون علــى 1583لســنة  5والــذي ألغــى القــانون رقــم 

ة الوزير المختص مع التـزام الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بموافق حدوث خلاف أثناء تنفيذ

كــل طــرف بالاســتمرار فــي تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد( وبهــذا الــنص أضــاف المشــرع شــرطاً 

                                                 

سـاري، جـورجي  إليـه: م، أشار1114( لسنة 07( من قانون التحكيم من المواد المدنية والتجارية رقم )1المادة ) (1)
ومـــا  012لعقـــود الإداريـــة، مرجـــع ســـابق، صشـــفيق، التحكـــيم ومـــدى اللجـــوء إليـــه لفـــض المنازعـــات فـــي مجـــال ا

 بعدها.
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آخـــر لتضـــمين العقـــد الإداري شـــرط التحكـــيم فـــي المنازعـــات الإداريـــة العقديـــة وهـــو ضـــرورة اســـتمرار 

 .(1)طرفي العقد في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية

أن المشرع المصري قد أقر مبدأ إمكانية اللجوء إلى التحكيم فـي المنازعـات  يستفاد مما تقدم

الإداريــة العقديـــة وقيـــده بشـــروط تتمثـــل فـــي ضـــرورة الحصـــول علـــى موافقـــة الـــوزير المخـــتص أو مـــن 

ختصــاص الــوزير لاعتبــارات خاصــة بطبيعــة مهــام ايتــولى اختصاصــه، وأن لا يجــوز التفــويض فــي 

ن العقـود الإداريـة بالإضـافة إلـى القيـد الـذي فرضـه مـؤخراً ضـمن القـانون الوزير وطبيعة هذا النوع مـ

ـــدات، بضـــرورة الاســـتمرار فـــي تنفيـــذ الالتزامـــات 1558( لســـنة 85رقـــم ) م بشـــأن المناقصـــات والمزاي

   .التعاقدية للطرفين 

 المطلب الثاني

 ت الإدارية العقديةموقف التشريعات الليبية والأردنية من إمكانية اللجوء للتحكيم في المنازعا

من المبادئ العامة المتفق عليها في التحكيم هو حرية أطراف النزاع فـي أيـة علاقـة قانونيـة 

 في الاتفاق على تعيين هيئة التحكيم لفض النزاع القائم أو المحتمل وقوعه عند تنفيذ بنود العقد.

ف التشـريعات الليبيـة ن السـؤال الـذي يطـرح فـي هـذا المقـام: مـا موقـإفإذا كان الأمـر كـذلك فـ

 اللجوء للتحكيم في المنازعات الإدارية العقديةممن جواز  والأردنية

موقـف المشـرع الليبـي فـي فـرع أول بعـدها نتعـرف علـى موقـف  بيـان لةجابة على ذلك سنتطرق إلـى

 المشرع الأردني في فرع ثاني.

                                                 

الـدين،  زيوسـف، وائـل عـ م بشأن المناقصات والمزايدات، أشار إليه:1118( 81( من القانون رقم )04المادة ) (1)
 .35لدولي، مرجع سابق، صالتحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع ا
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 الفرع الأول

 المنازعات الإدارية العقديةموقف المشرع الليبي من إمكانية اللجوء للتحكيم في 

ليبيا كغيرها من الدول تعتبر القضاء هو الأصل في الفصل فـي المنازعـات والجـرائم ولكنهـا 

في نفس الوقت تعترف بوسائل فض المنازعات الأخرى بدورها، غير أن هـذا التوافـق يقـف عنـد هـذا 

 .(1)الحد

وتيرة واحدة بل مرت بعدة متغيرات  ون فكرة العقود الإدارية في القانون الليبي لم تكن علىك

مما أثقل كاهـل التحكـيم بعكـس موقـف التشـريعات المقارنـة وللتوضـيح أكثـر حيـال موقـف  (2)تشريعية

المشرع الليبي من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في تسوية المنازعات الإدارية العقدية قسمنا هذا الفـرع 

 إلى فقرتين، وذلك على النحو التالي:

                                                 

م(. بحــث بعنــوان )بعــض التحــديات التــي تواجــه التحكــيم فــي ليبيــا(، منشــور فــي مجلــة 0210( عبــودة، الكــوني، )1)
 .53م، ص0210، ديسمبر 11التحكيم العربي، العدد 

ن ظهرت الصي2) غة الأولى لـه ( تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك مشروع قانون التحكيم الليبي مازال تحت الدراسة وا 
 كما أشرنا في السابق عند تعريف التحكيم.
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 موقف القانون الليبي من التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية. -ولاً أ

 إلا أننا نقتصر هنا على القوانين التـي (1).لقد نصت العديد من القوانين الليبية على التحكيم

نظمت التحكيم في المنازعات الإداريـة العقديـة كونهـا ذات العلاقـة بموضـوع الدراسـة وطبقـاً للقواعـد  

نون المرافعات المدنيـة والتجاريـة الليبـي، لـيس هنـاك مـا يمنـع أطـراف العقـد الإداري مـن العامة في قا

إدراج شــرط التحكــيم ضــمن بقيــة شــروط العقــد، مثلــه فــي ذلــك مثــل أي عقــد آخــر فــي مجــال القــانون 

                                                 

وقــد تباينــت هــذه القــوانين تجــاه جــواز التحكــيم ورفضــه وتشــكل مجمــوع القــوانين الليبيــة التــي تطرقــت إلــى التحكــيم  (1)
 بشكل عام وفي بعض المجالات على وجه الخصوص في الآتي:

م بشأن المرافعـات المدنيـة والتجاريـة 1153قاً من القانون سنة يتناول المشرع الليبي القواعد العامة للتحكيم انطلا 
م الذي جعل التحكيم هو الطريـق الوحيـد للفصـل 1155(. ثم قانون البترول عام 777إلى  731في المواد )من 

ــاً للمــادة ) م تــم حظــر اللجــوء إلــى التحكــيم فــي 1172( منــه. وفــي ســنة 02/1فــي منازعــات البتــرول، وذلــك وفق
م أجـاز 1171( لسـنة 1م. ثم جاء القانون رقم )1172( لسنة76( من القانون رقم )7عامة وفقاً للمادة )العقود ال

( لسـنة 141التحكيم بموجب قرار مسبق من مجلس الوزراء ليقوم فيما بعـد المشـرع بإلغائـه بموجـب القـانون رقـم )
م، وأقــرت بموجــب المــادة 1182م، واســتمر فــي سياســة الــتحفظ حتــى حــددت لائحــة العقــود الإداريــة عــام 1170

( منها قبول التحكـيم اسـتثناءاً ثـم توالـت اللـوائح المنظمـة للعقـود الإداريـة منهـا اللائحـة الصـادرة بقـرار اللجنـة 11)
م التــي أقــرت التحكــيم لكفالــة المســاواة بــين الأطــراف 1113( لســنة 813الشــعبية العامــة )مجلــس الــوزراء( رقــم )

م الــذي أجــاز التحكــيم فــي المنازعــات التــي تتعلــق 0227( لســنة 3القــانون رقــم ) المتعاقــدة، ثــم بعــد ذلــك صــدر
م بشأن تشجيع الاستثمار الـذي أقـر 0212( لسنة 1بالشركات المتعاقدة مع الدولة، بعد ذلك صدر القانون رقم )

ا المسـتثمر وطنيـاً مبدأ التحكيم في المنازعات الاستثمار التي يكون المستثمر فيها أجنبي أما تلك التي يكـون فيهـ
( لســنة 4فإنــه يخضــع لاختصــاص القضــاء الليبــي ولا محــل فيهــا للاتفــاق علــى التحكــيم، ثــم صــدر القــانون رقــم )

رأس اجدير، وبموجب المادة الأولـى منـه أجـاز للمنطقـة الحـرة  -م بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة0212
 تأسيس مركز تحكيم ووضع الضوابط التي تنظمه.

م، بشـأن التوفيـق 1175( لسـنة 74م بشـأن إلغـاء القـانون رقـم )0212( لسـنة 4عد ذلـك صـدر القـانون رقـم )ثم ب
ئيـة ولـم يصـرح بعـرض النـزاع علـى اوالتحكيم وبموجبه جعل مهمة التوفيق والتحكيم من اختصاص المحكمـة الجز 

م بشــأن 0226( لســنة 3) م( الســابق. كمــا صــدر القــانون رقــم74/1175لجــان التحكــيم كمــا نــص القــانون رقــم )
شـــركات القطـــاع العـــام ونـــص فـــي مادتـــه السادســـة بجـــواز الاتفـــاق علـــى التحكـــيم فـــي المنازعـــات التـــي تقـــع بـــين 
الشــركات الخاصــة لأحكــام هــذا القــانون أو بينهــا وبــين الأشــخاص الاعتباريــة الخاصــة أو الأفــراد، وقــد ألغــى هــذا 

أن النشــاط التجــاري، نشــر بمدونــة التشــريعات الليبيــة العــدد م بشــ0212( لســنة 03القــانون بموجــب القــانون رقــم )
 .02( فقرة 1358م )المادة 0212العاشر، لسنة 
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الحـالات التـي لا يجـوز فيهـا التحكـيم  هو يعدد، وبالإضافة لما سبق فإن قانون المرافعات (1)الخاص

تطــرق للعقــود الإداريــة مــن خــلال هــذا الــنص وبنــاءاً علــى ذلــك جــرى العمــل فــي ليبيــا أن يشــترط تلــم 

المتعاقـــد مـــع الإدارة اللجـــوء إلـــى التحكـــيم لتســـوية المنازعـــات عنـــد حـــدوثها طبقـــاً لقواعـــد خاصـــة يـــتم 

 .(2)الاتفاق عليها أو لدى أحد هيئات التحكيم

المنازعـــات الناشـــئة عـــن عقـــود الإدارة  بشـــان (3)م1572( لســـنة 76وبصـــدور القـــانون رقـــم )

العامة، تغير موقف المشرع الليبي ولم تستمر على نفس النهج السابق كما في ظل قانون المرافعات 

المدنية حيث يعد صـدور الأخيـر منـع اللجـوء إلـى التحكـيم بخصـوص العقـود الإداريـة صـراحة وذلـك 

كــل شــرط فــي العقــود التــي تبرمهــا الــوزارات  كمــا جــاء فــي نــص المــادة الأولــى منــه قولهــا )يقــع بــاطلاً 

والمصـالح والمؤسسـات والهيئـات العامـة يتضـمن فــض المنازعـات الناشـئة عـن العقـد بطريـق التحكــيم 

 أو باختصاص جهة قضائية أخرى غير القضاء الليبي(.

وهنــاك مــن ذهــب فــي تفســيره إلــى هــذا الــنص بــأن الحظــر الــوارد بــه يقتصــر علــى التحكــيم 

الطابع الدولي أي العقود الدوليـة، أمـا العقـود المحليـة أو الوطنيـة فـلا يمتـد إليهـا الحظـر، الدولي ذي 

تعليــل ذلــك، بــأن العقــود التــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا فــي تلــك الفتــرة هــي عقــود دوليــة وليســت عقــود 

 .(4)محلية

                                                 

، مبـــدأ اللجـــوء للتحكـــيم فـــي الخصـــومة الإداريـــة وأثـــره علـــى نظريـــة العقـــد (0226) ( عمـــر، مفتـــاح علـــي الشـــيباني1)
 .115ص )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، الإداري،

المحيشـي، عثمـان سـعيد، التحكـيم فـي  ( من قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة الليبـي، أشـار إليـه:742لمادة )ا (2)
 .117عقود الأشغال العامة، مرجع سابق، ص

 .18م، ص6/8/1172( سنة 46(، العدد )8( منشور بالجريدة الرسمية، السنة )3)
 .721ة، مرجع سابق، ص( الأحدب، عبد الحميد، التحكيم في البلاد العربي4)
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يقـة في حين ذهب جانب آخـر مـن الفقـه إلـى القـول بـأن هـذا التحليـل لـيس لـه أسـاس فـي حق

الأمر، لأن النص جاء بشكل عام وهذا التأويل الذي أبـداه أصـحاب الـرأي السـابق يحـد مـن عموميـة 

نص هذا القـانون وبـذلك يخـالف القاعـدة الأصـولية التـي تقضـي بـأن العـام يؤخـذ علـى عمومـه مـا لـم 

يخصــص، ومــن ثــم فــإن الحظــر الــذي جــاء بــه الــنص الســابق يشــمل جميــع العقــود الإداريــة الوطنيــة 

 .(1)والدولية، وبموجبه تقرر بطلان التحكيم

ونظراً لكون هذا التشريع لا يخـدم مصـالح الشـركات الأجنبيـة فقـد عزفـت هـذه الشـركات عـن 

تنفيــذ العقـــود الليبيــة، ممـــا ترتــب عليـــه تعطيــل مشـــروعات التنميــة وبنـــاء عليــه وتحـــت ضــغط الواقـــع 

ظـر أو المنـع المطلـق مـن خـلال إدخـال خطر المشرع التخفيف من حدة هـذا الحاومقتضيات التنمية 

، والــذي (2)م1571( لســنة 1تعــديل علــى الــنص القــانوني المشــار إليــه ســلفاً، بمقتضــى القــانون رقــم )

 نص بمادته الأولى:

)ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اعتبارات الضرورة التي يقدمها الوزير المختص، 

لنسبة لبعض الجهـات أو العقـود(. وبموجـب هـذا التعـديل أجـاز الموافقة على الإعفاء من هذا القيد با

المشــرع التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة تلبيــة لمقتضــيات الضــرورة التــي قــد تســتوجبها عقــود 

 بعض الجهات الإدارية العامة، متى كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك.

م، العـدول نهائيـاً عـن فكـرة 1572ام واستمر الأمر كما هو عليه إلى أن قرر المشرع فـي عـ

ــاً للقواعــد  منــع اللجــوء إلــى التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة والعــودة إلــى إباحــة التحكــيم طبق

                                                 

 وما بعدها. 022( عوض، إبراهيم عبد الكريم عطية، التحكيم في منازعات العقود الإدارية في  ليبيا، مرجع سابق، ص1)
م، موســـوعة التشـــريعات 1171م، ونشـــر بالجريـــدة الرســـمية العـــدد الســـابع، لســـنة 1171ينـــاير  4( صـــدر بتـــاريخ 2)

 .1ص م، المجلد الثالث،1171الليبية لعام 
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حيـث  (1)م1572( لسـنة 145العامة في القانون، وذلك بإلغـاء القـانون السـابق بموجـب القـانون رقـم )

م بشــأن المنازعــة فــي عقــود 1572( لســنة 76قــم )نــص فــي مادتــه الأولــى علــى أنــه )يلغــى القــانون ر 

 م(.1571( لسنة 1الإدارة العامة المعدل بموجب القانون رقم )

ـــذلك يكـــون المشـــرع الليبـــي قـــد أســـدل الســـتار عـــن فكـــرة عـــدم اللجـــوء علـــى التحكـــيم فـــي  وب

 المنازعات الإدارية العقدية نهائياً.

 لمنازعات الإدارية العقديةموقف القرارات واللوائح من التحكيم في ا -ثانياً 

من المعروف أن القرارات واللوائح هي من اختصاص السلطة التنفيذية فـي الدولـة باعتبارهـا 

 تأتي شارحة ومنظمة ومفسرة للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.

اللــوائح ولـذلك فــإن الجهــات الإداريــة عنــد إبرامهــا للعقــود الإداريــة لابــد أن تتقيــد بأحكــام القــرارات و 

التي تنظم العقود الإدارية لهـذا سـوف نعـرض بعـض القـرارات واللـوائح ذات العلاقـة بموضـوع البحـث 

وهو التحكيم فـي المنازعـات الإداريـة العقديـة وكيـف نظمتهـا تلـك القـرارات واللـوائح وذلـك علـى النحـو 

 التالي:

تعاقــد مــع الشــركات قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقاً )مجلــس الــوزراء( فــي شــأن ضــبط ال -1

. ونصــت المـادة الخامسـة مــن هـذا القـرار علــى (2)م32/11/1577الأجنبيـة الصـادر بتـاريخ 

أنــه )يجــب الحــد مــن الالتجــاء إلــى التحكــيم إلا بالقــدر الضــروري، وعنــد الــنص علــى شــرط 

التحكيم يجـب أن تحـدد إجراءاتـه وقواعـد اختيـار المحكمـين بمـا يكفـل للجانـب الليبـي فرصـة 
                                                 

م، موســـوعة التشـــريعات 1170( لســـنة 55م، ونشـــر بالجريـــدة الرســـمية، العـــدد )1170-12-15( صـــدر بتـــاريخ 1)
. راجع أيضاً عبودة الكوني، بعض التحديات التي تواجه التحكيم في 44م، المجلد الرابع، ص1170الليبية لعام 

 .54ليبيا، مرجع سابق، ص
 .65م، ص1177سنة  0العدد  ،16( منشور بالجريدة الرسمية، السنة 2)
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ة في اختيارهم وحصر المنازعات التي يلجأ فيها إلى التحكيم مع حظر الاتفـاق علـى متكافئ

ـــرار أخـــذت الســـلطة التنفيذيـــة فـــي ليبيـــا بسياســـة  التحكـــيم بواســـطة محكـــم منفـــرد(. وبهـــذا الق

التطبيق من اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية ما ألزمت الجهات التي يحق لها التعاقد 

. وقـد اسـتمر العمـل بهـذا القـرار إلـى (1)وء إلـى التحكـيم إلا فـي أضـيق نطـاقبأنه لا يتم اللجـ

 .ةم بموجب اللائحة الخاصة بالعقود الإداري1582أن تم إلغاؤه سنة 

م حيـث تعـد هـذه اللائحـة هـي 6/5/1582الخاصـة بـالعقود الإداريـة بتـاريخ  ةصدور اللائحـ -2

شــاملًا للقواعــد والمبــادئ التــي تحكــم  الأولــى للعقــود الإداريــة فــي ليبيــا وقــد تضــمنت تنظيمــاً 

أما فيما يتعلق بتسوية المنازعات المتعلقـة بهـذه العقـود فقـد نصـت المـادة  (2)العقود الإدارية 

( من هذه اللائحة على أن )القضاء الليبي هو المخـتص بالفصـل فـي منازعـات العقـود 55)

 يلتســوية منازعــات العقــود التــالإداريــة، إلا أنــه يمكــن الالتجــاء إلــى التحكــيم عنــد الضــرورة 

يستفاد من نص هذه المـادة أنهـا جـاءت لتؤكـد مـا  (3) تبرم مع الشركة والمؤسسات الأجنبية(

اريــة ينعقــد الاختصــاص ذكرنــا ســابقاً بــأن الأصــل مــن حســم المنازعــات المتعلقــة بــالعقود الإد

م لتسـوية المنازعـات الليبي واستثناءً مـن ذلـك يمكـن اللجـوء إلـى التحكـيفيها للقضاء الإداري 

الإداريــة العقديــة إذا كانــت هنــاك ضــرورة مــن هــذا اللجــوء وكــان العقــد المبــرم مــع شــركة أو 

( لــم يــأت بجديــد فالمشــرع 55مؤسســة أجنبيــة، ومــن وجهــة نظــر الباحــث أن نــص المــادة )

الليبــي قــد أكــد علــى ذلــك فــي القــوانين الســابقة علــى صــدور الأصــل وعلــى اســتبعاد إذا كــان 

الثـــاني المتعاقـــد مـــع الجهــــات العامـــة فـــي ليبيـــا مــــن حـــاملي الجنســـية الليبيـــة فإنــــه الطـــرف 

                                                 

 .023براهيم عبد الكريم عطية، التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ليبيا، مرجع سابق، صإ( عوض، 1)
 (563/0227( من لائحة العقود الإدارية رقم )83المادة رقم ) (2)
 .104المحيشي، عثمان سعيد، التحكيم في عقود الأشغال العامة، مرجع سابق، ص (3)
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الليبي فـي حسـم المنازعـات المترتبـة علـى العقـد المبـرم مـع الدولـة  الإداري سيخضع للقضاء

الليبيــة وأن الاســتثناء جــاء فقــط للشــركات والمؤسســات الأجنبيــة. كمــا لــم يحــدد الجهــة التــي 

يتم اللجوء إلى التحكيم وتمنح الموافقة عليه، لعل هذه العيـوب مـا تقدر حالة الضرورة حتى 

دفعت السلطة التنفيذية في ليبيا والمتمثلة آنذاك في اللجنة الشعبية العامة )مجلـس الـوزراء( 

 .(1)( من هذه اللائحة55م بشأن تعديل المادة )1586( لسنة 722أن تصدر القرار رقم )

م بشـأن تعـديل لائحـة 1586( لسـنة 722جلـس الـوزراء( رقـم )قرار اللجنة الشعبية العامة )م -3

بموجـب هـذا القـرار تـم تعـديل نـص المـادة م. و 1582-5-6الصـادرة بتـاريخ  العقـود الإداريـة

 الإداري ( مــن لائحــة العقــود الإداريــة الســالفة الــذكر، وذلــك كمــا يلــي )يخــتص القضــاء55)

الإداريـة ويقـع بـاطلًا كـل شـرط فـي العقـد الليبي بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن العقود 

يتضــمن فــض المنازعــات الناشــئة عــن العقــد بطريقــة التحكــيم أو باختصــاص جهــة قضــائية 

مكتــوب مــن اللجنــة الشــعبية العامــة الاســتثناء مــن حكــم  رغيــر القضــاء الليبــي ويجــوز بقــرا

قــد ويشــار إلــى الفقــرة الســابقة وفــي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون القــرار ملحقــاً مــن ملاحــق الع

رقمه وتاريخ كتابته في العقـد ويقـع بـاطلًا مـا يخـالف ذلـك( يفهـم مـن هـذا الـنص أن المشـرع 

إلى جانب إقراره المبـدأ العـام وهـو اختصـاص القضـاء الليبـي بكافـة المنازعـات المترتبـة عـن 

للجنــة العقــود الإداريــة إلا أنــه أورد اســتثناء عليــه وهــو جــواز اللجــوء إلــى التحكــيم بقــرار مــن ا

للعقــد  اً الشــعبية العامــة )مجلــس الــوزراء( يصــدر هــذا القــرار فــي شــكل مكتــوب يكــون ملحقــ

 اً ويجب الإشارة فيه إلى رقمه وتاريخ كتابته في العقد وفي حالة عدم تـوفر ذلـك رتـب بطلانـ

                                                 

جنبـي فـي ظـل التشـريع لا(. دور التحكـيم كوسـيلة لحـل منازعـات الاسـتثمار ا0214( التركي، يونس علـي سـالم، )1)
ومـا  85م(، ص0214الليبي والمصري، )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة القاهرة، مصـر، للعـام الدراسـي )

 بعدها.
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عليه وقد يكون الغرض من هذا التشدد من جانب المشـرع هـو محاولـة عـدم الاعتـداء  اً جزئي

.  فضـــلًا عـــن ذلـــك فـــإن هـــذا الـــنص قـــد ســـاوى بـــين العقـــود (1)لدولـــة القضـــائيةعلـــى ســـيادة ا

المبرمة بين أشخاص وطنية وتلك التي تبرم مع شركات أو منشآت أجنبية، وذلك عكس ما 

( التــي حصــرت اللجــوء إلــى التحكــيم فــي حالــة مــا يكــون الطــرف 55جــاء فــي نــص المــادة )

 الآخر أجنبي فقط.

المـادة الثانيـة  م لقـد جـاء فـي مضـمون1553الإداريـة سـنة قود صدور اللائحة الخاصـة بـالع -4

ـــى أنـــه )تلغـــى لائحـــة العقـــود الإداريـــة الصـــادرة ســـنة  م ولائحـــة 1582مـــن هـــذه اللائحـــة عل

م المشـــار إليهمـــا والقـــرارات المعدلـــة أو 1571اســـتخدام المكاتـــب الاستشـــارية الصـــادرة ســـنة 

، فــي حـين جــاءت (2)للائحـة المرفقـةالمكملـة لكـل منهمــا، كمـا يلغـى كــل نـص آخـر يخــالف ا

الليبـي  الإداري( من هذه اللائحـة والتـي كانـت تحـت عنـوان اختصـاص القضـاء124المادة )

لتؤكد علـى الاختصـاص الأصـيل للقضـاء الإداري الليبـي بنظـر المنازعـات الإداريـة العقديـة 

نـة الشـعبية العامـة وأجازت استثناءً في حالة الضرورة عند التعاقد مع الأجنبي وبموافقـة اللج

وقــد اســتمر  ن ثلاثــةً و اللجــوء إلــى التحكــيم ولكــن بمشــاركة تحكــيم خاصــة وأن يكــون المحكمــ

( 8هذا النص حتى في لوائح العقود الإدارية التي تلت هذه اللائحة ومن ذلك اللائحة رقـم )

جــب ( مــن لائحــة العقــود الإداريــة الصــادرة بمو 88( منهــا والمــادة )51م المــادة )2224لســنة 

                                                 

 .028د الإدارية في ليبيا، مرجع سابق، ص( عوض، إبراهيم عبد الكريم عطية، التحكيم في منازعات العقو 1)
م المنشـور 1113( لسـنة 813( صدرت هذه اللائحـة بموجـب قـرار اللجنـة الشـعبية العامـة )مجلـس الـوزراء( رقـم )2)

 .61م، ص1114، سنة 30(، السنة 3بالجريدة الرسمية العدد)
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وظل كذلك الحال إلى  (1)م2225( لسنة 32القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة رقم )

 م. 2227أن صدرت لائحة العقود الإدارية لسنة 

م. تعتبــر هــذه اللائحــة هــي الأخيــرة حتــى الآن 2227صــدور لائحــة العقــود الإداريــة لســنة  -5

اريـة مـن تعريـف للعقـود الإداريـة والمختصة بالعقود الإدارية حيـث تضـمنت كافـة العقـود الإد

غيــر الشــروط الاســتثنائية و وحــددت العقــود الإداريــة التــي تخضــع للتحكــيم متــى تــوفرت فيهــا 

 .(2)مألوفة في القانون الخاص

( تحـــت عنـــوان 83أمــا فيمـــا يتعلـــق بتنظـــيم التحكــيم فـــي هـــذه اللائحـــة فقـــد جــاء فـــي المـــادة )

 عقد من خلال:اختصاص القضاء الليبي بالنظر في منازعات ال

اختصـاص القضـاء الليبـي بـالنظر  على-أساسيةبصفة –النص في العقود الإدارية  ييراعأن  .أ

 في المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود.

في حـالات التعاقـد مـع جهـات غيـر وطنيـة وبموافقـة اللجنـة  –أنه يجوز إذا اقتضت الضرورة  .ب

د على الالتجاء للتحكيم بمشارطة تحكـيم أن ينص في العق –الشعبية العامة )مجلس الوزراء( 

خاصة، ويجب في هـذه الحـالات أن تحـدد مشـارطة التحكـيم أوجـه النـزاع التـي يلجـأ فيهـا إلـى 

جراءاتـــه وقواعـــد اختيـــار المحكمـــين بمـــا يكفـــل للجانـــب الليبـــي فرصـــة متكافئـــة فـــي  التحكـــيم وا 
                                                 

الإداريــة وأثــره علــى نظريــة العقــد ( عمــر، مفتــاح علــي الشــيباني، مبــدأ اللجــوء إلــى التحكــيم فــي فــض الخصــومة 1)
 .118الإداري، مرجع سابق، ص

( منهـــا 3م وعرفــت المــادة )0227( لســنة 563صــدرت بموجــب قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة )مجلـــس الــوزراء( رقــم )( 2)
تمـدة فـي العقود الإدارية بأنها)كل عقد تبرمه جهة من الجهات الإدارية العامة بقصد تنفيـذ مشـروع مـن المشـروعات المع

خطــة التنميــة او الميزانيــة والإشــراف علــى تنفيــذه أو تقــديم المشــورة الفنيــة أو تطــويره أو فــي تســيير مرفــق مــن المرافــق 
العامــة بانتظــام واطــراد، متــى كــان ذلــك العقــد يشــتمل علــى شــروط اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي العقــود المدنيــة وتســتهدف 

تحكــــيم فـــي ليبيــــا، مرجـــع ســــابق، ض، إبــــراهيم عبـــد الكــــريم عطيـــة، التحقيـــق المصــــلحة العامـــة( مشــــار إليهـــا فــــي عـــو 
 .104، المحيشي، عثمان سعيد، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص021ص
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خـرى المتطلبـة لهـذا اختيارهم وتحديد مـدى مـا للمحكمـين مـن سـلطة واختصـاص والجوانـب الأ

 .(1)على التحكيم بواسطة محكم منفرد( قالغرض، ويراعى في كل ذلك عدم الاتفا

يستفاد من هذا النص بأنه إلى جانب تأكيده على الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات 

لشروط الإدارية العقدية للقضاء الليبي وأن اللجوء إلى غيره يعتبر استثناء، إلا أنه قيده بالعديد من ا

 تتمثل في:

 أن تتوافر حالة الضرورة التي تقتضي اللجوء إلى التحكيم. .1

أن يصدر قرار بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم من قبل اللجنة الشعبية العامة )مجلس  .2

 الوزراء( كونه الجهة المختصة بذلك وبمتابعة تنفيذه.

يفهم منه عدم اللجوء إلى  أن يكون العقد القابل للتحكيم مبرم مع جهة غير وطنية، مما .3

 صالتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية التي تحدث بين الإدارة المتعاقدة وأحد الأشخا

الوطنية سواء كانت طبيعية أو اعتبارية لأن الاختصاص بمثل هكذا نزاعات من اختصاص 

 القضاء الليبي.

تى يكفل للجانب الليبي فرصة أن يتم الاتفاق باللجوء إلى التحكيم بمشارطة تحكيم خاصة، ح .4

 متكافئة في اختيار المحكمين.

 يحظر الاتفاق على التحكيم بواسطة محكم منفرد. .5

خلاصة ما تقدم ذكره حول موقف المشرع الليبي من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في 

ستمد أساسه المنازعات الإدارية العقدية يلاحظ أن التحكيم في العقود الإدارية في القانون الليبي ا
                                                 

. عوض، إبراهيم 105المحيشي، عثمان سعيد، التحكيم في عقود الأشغال العامة، مرجع سابق، ص أشار إليه: (1)
 .012نازعات العقود الإدارية في ليبيا، مرجع سابق، صعبد الكريم عطية، التحكيم في م
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من المبادئ العامة للتحكيم التي أقرها قانون المرافعات المدنية الليبي وفي لوائح العقود الإدارية، لا 

م التي أقرت اللجوء إلى التحكيم في المنازعات 2227( لسنة 563سيما لائحة العقود الإدارية رقم )

وقف المشرع بمع الليبي قد حذا الإدارية العقدية كاستثناء عن الأصل العام وبذلك يكون المشر 

ن كان قد قيده بشروط.  الفرنسي في هذا الشأن. وا 

ويؤخذ على المشرع الليبي في هذا الخصوص أنه لم يدخل المنازعات الإدارية العقدية 

الليبي بالنظر فيها، كما أن الركون  الإداري خول القضاءل الداخلية ضمن الاتفاق على التحكيم ب

مشرع من اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية، إلى لائحة تصدر في تحديد موقف ال

 عن السلطة التنفيذية مسلك مستهجن كونه لم تنتهجه التشريعات المقارنة.

 الفرع الثاني

 موقف المشرع الأردني من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية

جزء من الدولة العثمانية بوصفه جزء من بلاد الشام فقد طبق عليه  كون الأردن سابقاً كان

حيث  (1)ميلادية1876قواعد مجلة الأحكام العدلية الصادرة في نهاية القرن الثامن عشر في عام 

( من الباب الرابع من الكتاب السادس عشر وهو 1851-1841نظمت مسألة التحكيم في المواد )

 كتاب القضاء والمحاكمة.

عد سقوط الدولة العثمانية خضعت الأردن إلى الانتداب البريطاني الذي تولى تنظيم وب

التشريع في المنطقة )أمارة شرق الأردن( حيث طبق عليها في مجال التحكيم قوانين التحكيم 

                                                 

م 1861( لقــد صــدرت هــذه المجلــة عــن الدولــة العثمانيــة خــلال فتــرة تــدوين القــوانين حيــث شــكلت لجنــة فــي عــام 1)
 أشــار إليــه .م1876برئاســة أحمــد جــودت باشــا نــاظر ديــوان الأحكــام العدليــة حيــث أنجــزت عملهــا المقــرر عــام 

 .144مود، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، صالمواجده، مراد مح
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( لسنة 14م وكذلك قانون التحكيم رقم )1526( لسنة 5الفلسطينية ومنها قانون التحكيم رقم )

م وقد 1546( لسنة 63م وقانون التحكيم رقم )1534( لسنة 25التحكيم رقم )م وقانون 1528

( منها جاء فيه )يسري هذا القانون على 15تضمنت تلك القوانين نصاً مشابهاً وهو نص المادة )

كل تحكيم تكون فيه حكومة فلسطين أحد الفريقين ولكن ليس فيه ما يؤثر في الأحكام القانونية 

سوم والمصاريف من قبل الحكومة( يفهم من هذا النص أنه أجاز للدولة المتعلقة بدفع الر 

والأشخاص المعنوية العامة اللجوء إلى التحكيم في عقودها التي تبرمها مع شخص خاص أجنبي 

 .(1)في حالة نشوب نزاع

وقد شهد الأردن بعد استقلاله حركة تقنين للقوانين واسعة النطاق عالج من خلالها مسألة 

م في المنازعات الإدارية العقدية وذلك من خلال التأكيد على المبدأ التقليدي في التشريعات التحكي

المقارنة وهو جواز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة أو غيرها من أشخاص 

 . (2)القانون العام طرفاً فيها

                                                 

، 145المواجـــده، مـــراد محمـــود، التحكـــيم فـــي عقـــود الدولـــة ذات الطـــابع الـــدولي، مرجـــع ســـابق، ص أشـــار إليـــه: (1)
 .61مقابلة، مازن فايز محمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص

ــة، ســليم ســلا2) (. بحــث منشــور بعنوان)الطبيعــة القانونيــة للتحكــيم وتطبيقاتــه فــي مجــال العقــود 0211مة، )( حتامل
 .100الإدارية، دراسة في القانون الأردني(، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، مرجع سابق، ص
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اصاً للتحكيم مستقلًا عن بقية ويعد الأردن من أوائل الدول العربية التي أفردت تشريعاً خ

( لسنة 31تم صدور القانون رقم ) (2)م1553حيث صدر أول قانون للتحكيم سنة (1)القوانين الأخرى

، الذي ألغى القانون السابق. ولإلقاء الضوء على موقف هذه القوانين حول إمكانية اللجوء (3)م2221

 قسيم هذا الفرع إلى فقرتين وعلى النحو التالي:إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية رأينا ت

موقف المشرع الأردني من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية في  -أولاً 

 م.7110( لسنة 79رقم ) الملغي ظل قانون التحكيم

 لمتضمن إحالة)الاتفاق الخطي ا ( من هذا القانون )اتفاق التحكيم( بأنه2لقد نصت المادة)      

الخلافات القائمة أو المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكم أو المحكمين مذكور في الاتفاق أم 

 لم يكن(.

يفهم من نص هذه المادة، بأن المشرع الأردني أكد على الطبيعة العقدية للتحكيم كون 

أطراف سواء كانت هذه العلاقة مصدره اتفاق الأطراف وبما أنه كذلك فهذا يعني إمكانية إبرامه بين 

عقدية أو غير عقدية وبقطع النظر عن موضوع النزاع مدنياً كان أو إدارياً. وعلى الرغم من تبني 

المشرع الأردني وفقاً لهذه المادة تعريف اتفاق التحكيم، إلا أنه يؤخذ عليه بأنه لم يحدد طبقاً لهذا 

                                                 

بــين التحكــيم بالصــلح  م، أنــه لــم يشــير إلــى الفــرق1153( لســنة 18( مــن خصــائص قــانون التحكــيم الأردنــي رقــم )1)
والتحكــيم بالقضــاء ولابــد مــن هــذه التفرقــة إعمــالًا للمبــادئ العامــة فــي القــانون، خاصــة وأن المحكــم فــي التحكــيم 
بالصلح لا يطبق الإجراءات والقواعد القانونية بل يطبق مبادئ العدالة والإنصاف، أوجـد قـانون التحكـيم الأردنـي 

نـزاع دون طرفـي النـزاع هـذا بخـلاف قـوانين بعـض الـدول كمـا رأينـا تشـترط )المحكم الفصـل( الـذي ينفـرد بحسـم ال
هيئــة ثلاثيــة مــن المحكمــين، ولــم يتعــرض إلــى طبيعــة الــدفع بالاعتــداء بــالتحكيم، كمــا نــص علــى صــدور التحكــيم 
 بالإجماع ما لم يتفق على خلاف ذلك، للتوضيح أكثر راجع، الأحدب، عبد الحميد، موسوعة التحكـيم فـي الـبلاد

 .58العربية، مرجع سابق، ص
 .480(، ص1131م، العدد )17/1/1153م في الجريدة الرسمية بتاريخ 1153( لسنة 18( نشر القانون رقم )2)
 .0801(، ص4416م، العدد )16/7/0221( المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3)
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. وذلك (1)بقاً للأسلوب الحصري أو المبدأ العامالقانون الحالات التي تخضع لقانون التحكيم، ط

. مما دفع البعض (2)خلافاً لما جاء به المشرع الليبي، حيث حدد الحالات التي يجوز فيها التحكيم

من الفقه الأردني إلى القول بأنه لا يوجد ما يمنع من لجوء الإدارة إلى اتفاق على مبدأ التحكيم 

ب العقود الإدارية آخذين بذلك القاعدة الأصولية التي تقضي لفض المنازعات التي قد تنشب بسب

بأن )العام يؤخذ على إطلاقه ما لم يخصص( ولا اجتهاد في مورد النص للقول بجواز التحكيم في 

في تحديد نطاق  االمنازعات الإدارية العقدية كون نص المادة الثانية من هذا القانون جاء عام  

 ( من قانون التحكيم الأردني نجد أن المشرع22م، وبالرجوع لنص المادة )وتأكيداً لما تقد (3)تطبيقه

اعتبر هذه المادة قيداً، وذلك عندما تكون الحكومة طرفاً في التحكيم حيث جاء في نص المادة بأنه 

)يسري هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أحد الفريقين..( مما 

، فعندما (4)عه أن المشرع لم يستثن المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية من الخضوع للتحكيميعني م

تلجأ الحكومة إلى إقامة علاقة عقدية لضمان تسيير أعمالها فإنها حتماً ستنتهج وسيلة من وسائل 

                                                 

العقود الإدارية، دراسة في القانون الأردني،  ( حتاملة، سليم سلامة، الطبيعة القانونية للتحكيم وتطبيقاته في مجال1)
، والأحــدب، عبــد الحميــد، موســوعة التحكــيم فــي 104المجلــة الأردنيــة فــي القــانون والسياســة، مرجــع ســابق، ص

 .65البلاد العربية، مرجع سابق، ص
تمثلــة فــي الأمــور ( مــن قــانون المرافعــات الليبــي، حــددت الحــالات التــي لا يجــوز فيهــا التحكــيم والم742( المــادة )2)

المتعلقـة بالنظــام العــام وكــذلك المنازعــات التــي تحــدث بـين العمــال وأربــاب العمــل بشــأن تطبيــق الأحكــام الخاصــة 
بالتأمين الاجتماعي وكذلك المنازعات المتعلقة بالجنسية وبالأحوال الشخصية الخاصة بالتفريق البدني، في حين 

ـــة الواجبـــة فـــي النظـــام العـــائلي، أو فـــي  يجـــوز أن يكـــون موضـــوع التحكـــيم فـــي المنازعـــات ـــة بتقـــدير النفق المتعلق
منازعات تحديد مقدار المهر أو البائنة أو دعـوى ماليـة أخـرى ناشـئة عـن قضـايا الأحـوال الشخصـية، كمـا يجـوز 
التحكــيم بــين الــزوجين فيمــا تجيــزه أحكــام الشــريعة الإســلامية، ولا يصــح التحكــيم إلا ممــن لــه أهليــة التصــرف ولا 

 وز في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.يج
الطبيعة القانونية للتحكيم وتطبيقاته في مجال العقود الإدارية، دراسة في القانون الأردني، ( حتاملة، سليم سلامة، 3)

 .04مرجع سابق، ص
ريـــة، مرجـــع ســـابق، العبـــادي، محمـــد وليـــد، أهميـــة التحكـــيم وجـــواز اللجـــوء إليـــه فـــي منازعـــات العقـــود الإدا أشـــار إليـــه: (4)

 .363ص
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طة والإدارة، القانون العام والمتمثلة في العقود الإدارية التي تحقق لها ميزات لوصفها صاحبة السل

ولو أراد المشرع إخراج طائفة العقود الإدارية من أحكام هذا القانون لنص على ذلك صراحة 

باستثناء هذه العقود من أحكام قانون التحكيم، كما أنه من خلال الاطلاع على بعض التشريعات 

لتجاء دائماً إلى القضاء د الحكومة بالالتزام بالاالأردنية ذات العلاقة بهذه الدراسة لم نجد نصاً يقي  

النظامي للدولة لحل خلافاتها مع الغير مما يدل بان المشرع لم يمنع إخضاع المنازعات الإدارية 

 .  (1)العقدية للتحكيم

وسائل أخرى غير القضاء لحل إلى  بل أكد المشرع على إعطاء الحق للحكومة باللجوء

دعاوى الحكومة وذلك بأن أعطت الحق لوزير من قانون  (5الخلافات، وهذا ما أوردته المادة )

المالية في أحوال خاصة عندما يقتنع بأن خيار اللجوء إلى القضاء قد يكون في غير صالح 

الحكومة وذلك بناء على توجيه لجنة خاصة منصوص عليها في القانون باللجوء إلى حل الخلاف 

الأردني قد أخذ بعين الاعتبار عن غير طريق التقاضي ومن النص السابق نستدل بأن المشرع 

الظروف الواقعية للمنازعات التي تكون الجهات الإدارية العامة في الدولة طرفاً فيها وخولها الحق 

في سلوك الطريق الذي يحقق المصلحة العامة حتى لو كان ذلك خارج إطار القضاء الرسمي في 

 .(2)الدولة

المادة قد أجاز المشرع بها الأجهزة الإدارية وقد أكد ذلك جانب من الفقه الأردني بأن هذه 

الرسمية العامة ولأشخاص القانون العام في الدولة باللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية 

رم صراحة مثل هذا والجهات الأخرى أياً كان موضوعها، وذلك عندما لم يح   دالتي تبرمها مع الأفرا
                                                 

 .63مقابلة، مازن فايز محمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص (1)
حتاملة، سليم سـلامة، الطبيعـة القانونيـة للتحكـيم وتطبيقاتـه فـي مجـال العقـود الإداريـة، مرجـع سـابق،  أشار إليه: (2)

للجــوء إليــه فــي منازعــات العقــود الإداريــة، مرجــع ســابق، ، العبــادي، محمــد وليــد، أهميــة التحكــيم وجــواز ا105ص
 .364ص
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ذنة هي لآم مما فهم معه بأن هذه الإجازة ا1553( لسنة 18ني رقم )اللجوء في قانون التحكيم الأرد

 .(1)إجازة ضمنية مشروعة

وأمام عدم وجود نص صريح ضمن هذا القانون يجيز أو يمنع اللجوء إلى التحكيم في 

المنازعات الإدارية العقدية أو اعتراض من قبل الجهات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية 

ل يد المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الإدارية الحكومية من اللجوء إلى اتفاق الأردنية، يغ

التحكيم في المنازعات المترتبة عن العقود التي تبرمها مع الجهات الأخرى، مما دفعها إلى تضمين 

ة المتعاقد فالعقود الإدارية التي تقوم بإبرامها مع الأفراد أو الدول الأخرى، نصاً يخول الأطرا

باللجوء إلى اتفاق التحكيم في المنازعات التي قد تنشأ بينهما قبل اللجوء إلى القضاء الرسمي في 

 . (2)الدولة

وبناءاً على ما تقدم يمكن القول بأن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية من 

 صتقوم بإبرامها مع الأشخاقبل الجهات الإدارية العامة في الدولة الأردنية في كل العقود التي 

( لسنة 18والجهات الأخرى وفي ظل عدم وجود نص صريح يسمح بذلك في قانون التحكيم رقم )

 م، بات أمراً واقعياً لا يقبل الجدل أمام صمت المشرع عن ذلك.1553

                                                 

، حتاملـة، 67عبد الهادي، بشـار جميـل، التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة العقديـة، مرجـع سـابق، ص أشار إليه: (1)
 .105يم وتطبيقاته في مجال العقود الإدارية، مرجع سابق، صكسليم سلامة، الطبيعة القانونية للتح

، البطـوش، عبـد الله 68، 67لهادي، بشار جميل، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص( عبد ا2)
)رسالة دكتوراه غير منشورة( جامعة  ، التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية(0214) محمد سلامة

ي، التحكــيم فــي العقــود الإداريــة، ومــا بعــدها، بــن زيــد، عبــد العزيــز محمــد علــ 83، صالعلــوم الإســلامية، عمــان
 .73مرجع سابق، ص
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في موقف المشرع الأردني من إمكانية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية  -ثانياً 

 م.1667( لسنة 07ظل قانون التحكيم رقم )

م الذي جاء فيه )تسري 2221( لسنة 31( من قانون التحكيم رقم )3بوجود نص المادة )

أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة يتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين 

طبيعة العلاقة القانونية التي يدور  أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت

حولها النزاع عقدية كانت أو غير عقدية( يكون المشرع الأردني قد أدرك حقيقة وأهمية التحكيم في 

المنازعات الإدارية العقدية بل وحسم الجدل الفقهي والقضائي الذي يدور حول مدى مشروعية 

وذلك بأن أجاز صراحة وفقاً لهذه المادة للجهات  اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية

الإدارية الرسمية العامة ولأشخاص القانون العام في الدولة اللجوء إلى التحكيم في منازعات عقودها 

 .   (1)أياً كانت طبيعة هذه العقود أو موضوعها

قانون /ب( من 17وفي نفس الوقت أجاز التحكيم في العقود الإدارية بموجب نص المادة )

( من قانون تشجيع الاستثمار الأردني رقم 33استقلال القضاء الأردني وكذلك بموجب نص المادة )

 .  (2)م1555( لسنة 16)

                                                 

 ( عبد الهادي، بشار جميل، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، نفس الصفحة.1)
البطوش، عبد الله محمد سلامة، التحكيم كوسيلة لحـل المنازعـات فـي العقـود الإداريـة، مرجـع سـابق،  أشار إليه: (2)

 . 83ص
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 الثانيالمبحث 

 موقف الفقه والقضاء من مشروعية اللجوء إلى التحكيم 

 في المنازعات الإدارية العقدية

 تمهيد:

 للقضـــاء العـــادي، يهـــدف إلـــى تحقيـــق العدالـــة رغـــم كـــون التحكـــيم بـــات نظامـــاً قانونيـــاً بـــديلاً 

والمســــاواة بــــين الأطــــراف المتنازعــــة فــــي العلاقــــات القانونيــــة المدنيــــة والتجاريــــة، وابرمــــت مــــن أجلــــه 

المعاهـدات والاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة، إلا أنــه فــي مجــال العقــود الإداريــة، وفــي ظــل غيــاب نــص 

تبة عنها وتباين المواقف الفقهية والقضـائية حـول إمكانيـة تشريعي منظم له في حسم المنازعات المتر 

اللجوء إليه في المنازعات الإدارية العقدية، يطرح التساؤل التالي:هل يمكن أن يطبق التحكيم كنظـام 

ن أمكــن ذلــك، هــل يطبــق كمــا هــو فــي منازعــات  قــانوني بــديل لحســم المنازعــات الإداريــة العقديــةم وا 

 ن يكون وفقاً لشروط وضوابط معينة في حالة اللجوء إليهم العقود المدنيةم أو يجب أ

ولةجابــة علــى ذلــك، يجــب التطــرق إلــى موقــف الفقــه والقضــاء حــول مشــروعية اللجــوء إلــى 

التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة والــذي انقســم بــدوره بــين مؤيــد ومعــارض لــه مــع الإشــارة إلــى 

 وبناءاً على ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:بعض القضايا التحكيمية في هذا المجال، 

المطلــــب الاول: الاتجــــاه الفقهــــي القضــــائي المعــــارض للجــــوء إلــــى التحكــــيم فــــي المنازعــــات 

 الإدارية العقدية 

المطلب الثاني: الاتجـاه الفقهـي القضـائي المؤيـد للجـوء إلـى التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة 

 العقدية   
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 المطلب الأول

 المعارض للجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية الفقهي القضائي الاتجاه

سنبحث في هذا المطلب المواقف والتوجهات الفقهيـة والقضـائية التـي تعـارض بشـدة إمكانيـة 

اللجـــوء إلـــى التحكـــيم كوســـيلة بديلـــة واســـتثنائية عــــن الأصـــل العـــام فـــي تســـوية المنازعـــات الإداريــــة 

ن أهم الحجج والأسانيد التي استندوا عليها في إثبات عدم صلاحية هذا النـوع مـن ، مع بيا(1)العقدية

 المنازعات لأن تكون محلًا للتحكيم الإداري وبناءاً على ذلك ق سم هذا المطلب إلى فرعين:

 الفرع الأول: موقف الفقه.

 الفرع الثاني: موقف القضاء.

 الفرع الأول

 ى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وأسانيدهموقف الفقه المعارض لفكرة اللجوء إل

 يتجه أغلب الفقه الفرنسي إلى أنه لا يجوز لأشـخاص القـانون العـام اللجـوء إلـى التحكـيم إلا

إذا أجـــاز المشـــرع ذلـــك بـــنص تشـــريعي صـــريح فـــي حـــل المنازعـــات التـــي تحـــدث عنـــد تنفيـــذ العقـــود 

 .(2)الإدارية

يكــون ممــاثلًا لمــا هــو عليــه الحــال فــي فرنســا مــن عــدم  أمــا موقــف الفقــه المصــري فإنــه يكــاد

 .(3)جواز اللجوء للتحكيم للجهات الإدارية بشأن منازعات العقود الإدارية إلا إذا رخص الشرع ذلك

                                                 

 .52ي، بشار جميل، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص( عبد الهاد1)
 مرجــع ســابق، ( عكاشــة، حمــدي ياســين، موســوعة العقــود الإداريــة والدوليــة، العقــود الإداريــة فــي التطبيــق العملــي،2)

 . 132ص
 .142( عكاشة، حمدي ياسين، موسوعة العقود الإدارية والدولية، مرجع سابق، ص3)
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رفـض فكـرة التحكـيم فـي المنازعـات  الفقـه علـىأما موقف الفقه الليبي، فقـد ذهـب جانـب مـن 

دوائــر القضــاء الإداري بمحــاكم الاســتئناف الــواردة فـــي الإداريــة العقديــة ويؤكــد علــى أن اختصــاص 

م( بشــأن القضــاء الإداري، اختصــاص مــانع وحصــري فــي مجــال منازعــات 88/1571القــانون رقــم )

عقـود الأشـغال العامـة وعقـود الالتـزام والتوريـد كعقـود إداريـة، ولـم يسـمح لأطـراف العقـد الاتفـاق علــى 

 .(1)ية جهة أخرى دون دوائر القضاء الإداريعرض نزاعهم الناشئ عن هذه العقود على أ

أما الفقه الأردني فقد كان موقفه مغايراً تماماً لما صار عليه الفقه في كل  من فرنسا ومصر 

وليبيا، فقد أدرك أهمية التحكيم في مجال المنازعـات الإداريـة العقديـة بـدليل أنـه لـم يحـدث فـي إطـار 

للتحكـيم الإداري مـن قبـل الجهـات الإداريـة العامـة فـي الأردن، الممارسة العملية المتكـررة فـي اللجـوء 

أَن ثــارت أيــة مشــكلة أو ظهــر أي اعتــراض مــن أيــة ســلطة أو جهــة تشــريعية أو تنفيذيــة أو قضــائية 

جازة للجهات الإدارية العامة ولأشخاص القانون العام في الدولة اللجوء إلـى  أردنية، مما يدل على الإ 

قودهــا الإداريــة أيــاً كانــت طبيعــة هــذه العقــود أو موضــوعها وقــد تجســد ذلــك التحكــيم فــي منازعــات ع

.كمـا أن (2)بشـأن التحكـيم 2221( 31م( المعـدل بالقـانون رقـم )18/1553صـراحة فـي القـانون رقـم )

م لـم يـنص علـى اختصـاص القضـاء الاداري 2214( لسنة 27قانون القضاء الإداري الاردني  رقم )

د الاداريــة ممــا يعنــي بــأن هــذا النــوع مــن المنزاعــات مــن اختصــاص القضــاء الاردنـي بمنازعــات العقــو 

 العادي الاردني. 

بالإضافة إلى ما سبق ذكـره مـن آراء فقهيـة معارضـة للتحكـيم فإننـا سـنبين الحجـج والأسـانيد 

 التي قدمها الفقه لتبرير موقفه من ذلك وهي:
                                                 

مفتاح علي الشيباني، مبدأ اللجـوء للتحكـيم فـي فـض الخصـومة الإداريـة وأثـره علـى نظريـة العقـد الإداري،  ( عمر،1)
 .114، صمرجع سابق

، المجلــة 68( أشــار إليــه: عبــد الهــادي، جميــل بشــار، التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة، مرجــع ســابق، ص2)
 .106، صالأردنية في القانون والعلوم السياسية، مرجع سابق
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رادة الأطراف المتعاقدة معاً. : إن اللجوء إلى التحكيم يتوقف على إرادةالحجه الاولى  المشرع وا 

أي أن التحكــيم الاختيــاري يقــوم فــي واقــع الأمــر علــى ركنــين أساســيين لابــد مــن اجتماعهمــا 

معاً، حتى نستطيع القول بمشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإداريـة العقديـة، وهمـا، إرادة 

ـــإقرار إرادة ا ـــة ب رادة المشـــرع المتمثل ـــق الخصـــوم وا  لخصـــوم، الســـبب أن الأصـــل هـــو الحـــل عـــن طري

القضاء والاستثناء اللجوء إلى التحكيم، ولا يكون ذلك إلا  بـالنص عليـه كاسـتثناءمم بحيـث إذا تخلـف 

إحدهما أصبح الاتفاق على التحكيم غير مشروع، أي يجب النص صراحة على جواز التحكيم حتى 

   .   (1)يمكن القول بمشروعية اللجوء إليه

إن التحكيم في المنازعـات الإداريـة العقديـة يشـكل مخالفـة للدسـتور وفكـرة النظـام  -جة الثانيةالح

 العام.

ذهب أنصار الرأي الرافض للتحكيم في المنازعـات الإداريـة العقديـة إلـى القـول بـأن الدسـتور 

العقدية  حدد الجهات المختصة في الدولة بشكل مستقل للفصل في المنازعات الإدارية العقدية وغير

وحدد القانون اختصاصاتها وبالتالي فإن اللجوء إلى التحكيم لحسم مثـل هـذه المنازعـات يشـكل خرقـاً 

 .(2)للدستور

ن كــان الدســتور نــص علــى ولايــة عامــة للمحــاكم بنظــر المنازعــة  غيــر أن هــذا الــرأي انتقــد وا 

فـي بعـض المنازعــات الإداريـة إلا أن ذلـك لا يعنـي حرمـان المشـرع مــن إسـناد الاختصـاص بالفصـل 

                                                 

( يســتند أنصــار هــذا الــراي فــي ذلــك إلــى المبــدأ القــانوني الــذي أقرتــه الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع 1)
م والذي ينص )على ان إرادة الخصوم لا تكفي وحدها لخلق 1172يناير  7بمجلس الدولة المصري المنعقد في 

مشـار إليـه: البطـوش، عبـد الله محمـد سـلامة، التحكـيم  نظام التحكيم، بل يجب أن يقر المشرع اتفاقهم صراحة(.
(، وعكاشــة، حمــدي ياســين، موســوعة العقــود 125، )مرجــع ســابقكوســيلة لحــل المنازعــات فــي العقــود الإداريــة، 

 .138الإدارية والدولية، مرجع سابق، ص
 .75، صمرجع سابقالداخلية والدولية، م(. التحكيم في منازعات العقود الإدارية 0226( خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، )2)
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الإدارية والتي منها منازعات العقود الإدارية إلى جهات أخرى وذلـك علـى سـبيل الاسـتثناء كالهيئـات 

 .(1)الخاصة بالتحكيم

أمـا فيمـا يتعلــق بتعـارض التحكـيم مــع فكـرة النظـام العــام يـرى أنصـار هــذه الفكـرة أن التحكــيم 

، لأن القواعــد المتعلقــة بالاختصــاص (2)ات إخــلال بهــا ويشــكل تحــايلًا علــى القــانونفــي تلــك المنازعــ

لا كان  القضائي من النظام العام ومن ثم لا يجوز لةدارة الاتفاق مع المتعاقد معها على مخالفتها وا 

 .(3)الاتفاق باطلاً 

د خروجـاً علـى المبـاد  إن اللجوء إلى التحكيم في المنازعـات الإداريـة العقديـة يعـ -الحجة الثالثة

 الأساسية في التفويض.

ومضمون هذه الحجة أن التحكيم في هذه الحالة يعـد خروجـاً بـل يشـكل مخالفـة لمبـدأ أساسـي 

، فـإذا كـان المشـرع فـوض السـلطات القضـائية (4) في التفـويض وهـو مبـدأ )لا تفـويض فـي التفـويض(

 في ذلك.للفصل في مثل هذه المنازعات فلا يجوز أن يفوض غيرها 

إن القضاء النظـامي فـي الدولـة يقـدم ضـمانات للخصـوم لا يقـدمها التحكـيم الـذي  -الحجة الرابعة

 يتم من قبل شخص أو أشخاص عاديين.

إلا أن هذه الحجة تم تفنيدها كونها بعيدة عن الواقع. فما شهده نظام التحكيم من تطور جعله 

جانــب حســمه للنــزاع يتبــع المبــادئ القانونيــة لســير يقــدم الضــمانات القانونيــة لطرفــي النــزاع فهــو إلــى 

حق تقديم الدفوع والرد على ما يقدمه الطرف الآخر، كما أن القـرار الصـادر الدعوى ويكفل للطرفين 

                                                 

 .76( خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، مرجع سابق، 1)
 . 121( البطوش، عبد الله محمد سلامة، التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص2)
 .76زيز عبد المنعم، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، مرجع سابق، ص( خليفة، عبد الع3)
 .52( بن زيد، عبد العزيز محمد علي، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص4)
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مــن المحكمــين يمكــن أن يكــون محــلًا لرقابــة لاحقــة بمناســبة طعــن الإلغــاء فــي حالــة مخالفتــه للنظــام 

 .(1)العام

 التحكيمية باتت اليوم شريكاً لا يمكن إنكـاره  فهـي تهـدف إلـى نفـس بالإضافة إلى كون العدالة

الغايـــة التـــي تســـعى إليهـــا عدالـــة الدولـــة رغـــم تنـــوع واخـــتلاف الطـــرق والوســـائل التـــي يســـتخدمها كـــل 

 .(2)منهما

إن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية يؤدي بصـورة مباشـرة أو  -الحجة الخامسة

 إلى الإخال بمبدأ الفصل بين السلطات في الدولة.غير مباشرة 

تفســير ذلــك، أن التحكــيم لا يعــدو أن يكــون قضــاءً خاصــاً لــه طبيعتــه التــي تجعــل منــه محققــاً 

للأهـــداف التـــي يســـعى إليهـــا القضـــاء الخـــاص، فكيـــف تقبـــل الإدارة بوجـــود محكمـــين فـــي منازعـــات 

، إلا (3)قضاياها الإدارية أمام القضـاء المـدنيعقودها الإدارية، وهي غير مسموح لها أن تقبل بنظر 

أن هذه الحجة قد انتقدت في اعتبار التحكيم قضاء خاصاً لا سيما بعـد أن تطرقنـا إلـى موقـف الفقـه 

حول الطبيعة القانونية للتحكيم حيث لم يتم الاتفاق بين الفقه على إضفاء الصبغة القضائية للتحكيم 

اقدية لأنه يقوم على توافـق الإرادة بـين الاطـراف المتعاقـدة والآخـر فمنهم من قال بأنه ذات طبيعة تع

قـال بأنــه ذات طبيعــة قضــائية لأنــه يهـدف إلــى تحقيــق العدالــة فــي حـين ذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه 

إلــى القــول بأنــه ذات طبيعــة مختلطــة بجميــع صــفات التعاقديــة يهــدف إلــى تحقيــق المســاواة والعدالــة، 

اء علـى حقيقـة أن اللجـوء إليـه وسـيلة بديلـة ومختلفـة تمامـاً عـن القضـاء كـون بينما اتفق غالبيـة الفقهـ

                                                 

 .51( بن زايد، عبد العزيز محمد علي، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص1)
شــفيق، التحكــيم ومــدى جــواز الجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود الإداريــة، مرجـــع  ( ســاري، جــورجي2)

 .166سابق، ص

 .51( عبد الهادي، بشار جميل، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص3)
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القائمين على تنفيذه أشخاص ليس من رجال السلطة القضائية. ومن جهة نظر الباحث بأن التحكيم 

وسيلة بديله وأستثنائية عن الاصـل العـام فـي تسـوية المنازعـات الإداريـة العقديـة لهـذا فانـه لا يشـترط 

 يكون المحكم من رجال السلطة القضائية.فيه بأن 

 الفرع الثاني

 للتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية للجوء موقف القضاء المعارض

يعتبـــر القضـــاء الفرنســـي رائـــد الاتجـــاه المعـــارض للجـــوء إلـــى التحكـــيم فـــي منازعـــات العقـــود 

الخــاص بــالترخيص للدولــة م 1562إبريــل ســنة  17حيــث تشــدد كثيــراً فــي تفســيره لقــانون  (1)الإداريــة

والمحافظــات، تصــفية المنازعــات المتعلقــة بعقــود الأشــغال العامــة وعقــود التوريــد بطريقــة التحكــيم إذا 

انصـــب النـــزاع علـــى تحديـــد قيمـــة مبلـــغ مـــالي واجـــب الأداء والمعـــدل بموجـــب القـــانون الصـــادر ســـنة 

ت العامــــة إلــــى الدولــــة م بإضــــافة الهيئــــات العامــــة، حيــــث امتنــــع القضــــاء مــــن إضــــافة الهيئــــا1562

والمحافظات الذين يحق لهم اللجوء إلى التحكيم، وكذلك عدم إدراج أي عقود إدارية أخرى للدولـة أو 

 فقط العقود المذكورة على سبيل الحصر. (2)المحافظات ضمن أحكام القانون المشار إليه

عـــدم جـــواز ومـــن المبـــادئ القانونيـــة التـــي قررهـــا قضـــاء مجلـــس الدولـــة الفرنســـي فـــي مجـــال 

التحكـيم إلا بـنص تشـريعي، مـا جــاء فـي حكمـه بـأن إدراج شـرط التحكــيم بـالعقود الإداريـة يعـد بــاطلًا 

بطلاناً مطلقـاً، ويعـد هـذا الـبطلان مـن النظـام العـام فيجـوز لأي مـن أطـراف الـدعوى التمسـك بـه فـي 

  .(3)أية حالة تكون عليها الدعوى، كما أن للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه

                                                 

 .41ص ،مرجع سابق( حماد، أشرف محمد خليل. التحكيم في المنازعات الإدارية وآثارها القانونية، 1)
( عكاشــة، حمــدي ياســين، موســوعة العقــود الإداريــة والدوليــة، العقــود الإداريــة فــي التطبيــق العملــي، مرجــع ســابق، 2)

 .131ص
 .130( عكاشة، حمدي ياسين، موسوعة العقود الإدارية والدولية، مرجع سابق، ص3)
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أما موقف القضاء المصري تجاه عدم جواز التحكيم في منازعـات العقـود الإداريـة يمكـن أن 

م، الــذي 1551ينــاير  22نســتدل عليــه مــن حكــم محكمــة القضــاء الإداري المصــرية الصــادر بجلســة 

( مــن قــانون مجلــس 12أكــدت فيــه رفضــها شــرط التحكــيم وعــدم جــوازه فــي ظــل وجــود نــص المــادة )

م حيث أرست مبدأ قانوني نـص علـى أن )شـرط التحكـيم فـي منازعـات 1572لسنة  (47الدولة رقم )

العقد الإداري لا يقوى على سلب مجلس الدولة اختصاصه بنظر تلك المنازعات التـي حـددها قـانون 

 .(1) مجلس الدولة ويتعين الالتفات عنه(

عـدم جـواز اللجـوء إلـى ولم يكن موقف المحكمة الإدارية العليا المصرية مخالفاً لسابقتها في 

م بــإقرار ذات المبــدأ 1552فبرايــر  22التحكــيم فــي هــذا الســياق حيــث جــاء حكمهــا الصــادر بجلســة 

القــانوني واشــترط عنــد تفســير شــرط التحكــيم فــي عقــد الالتــزام أن لا يتعــارض مــع اختصــاص مجلــس 

ة عــن العقــود الدولــة فــي هــذا الشــأن، كونــه وحــده يخــتص دون غيــره بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئ

 .(2)الإدارية وفقاً للقانون

وفيما يتعلق بموقف القضاء الإداري الليبي من عدم جواز اللجوء إلى التحكـيم فـي منازعـات 

العقود الإدارية فقد جاء به قضاء المحكمة العليـا الليبيـة )دائـرة القضـاء الإداري( فـي الطعـن الإداري 

اشــخاص القــانون العــام، وكــان نشــاطهم يشــمل كافــة ق( بقولــه )لمــا كــان الطــاعنون مــن 64/32رقــم )

أنحــاء الدولــة ولا يقتصــر علــى جهــة أو مكــان معــين دون غيــره، كمــا هــو الحــال بالنســبة لأشــخاص 

الإدارة المحلية، ومن ثـم فـإن دوائـر القضـاء الإداري بمحـاكم الاسـتئناف أينمـا وجـدت تكـون مختصـة 

                                                 

 .144( عكاشة، حمدي ياسين، موسوعة العقود الإدارية والدولية، مرجع سابق، ص1)
ق مجموعـة  30( لسـنة 3241م، الطعـن رقـم )02/0/1112( حكم المحكمـة الإداريـة العليـا المصـرية فـي جلسـة 2)

، أشــار إليــه عكاشــة، حمــدي ياســين، 1143م، ص1115، 1، العــدد35أحكــام المحكمــة الإداريــة العليــا، الســنة 
ريــة العقديــة وآثــاره القانونيــة، ، وحمــاد، أشــرف محمــد خليــل، التحكــيم فــي المنازعــات الإدا146مرجــع ســابق، ص
 وما بعدها. 44مرجع سابق، ص
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، ويفسـر الـبعض هـذا (1)ة لأشخاص القـانون العـام..(بنظر المنازعات التي تتولى الفصل فيها بالنسب

الحكـــم علـــى أنـــه جـــاء ليؤكـــد علـــى الموقـــف الـــرافض للقضـــاء الليبـــي مـــن فكـــرة اللجـــوء للتحكـــيم فـــي 

المنازعات الإدارية العقدية بدليل تمسك المشـرع بالاختصـاص المـانع والحصـري لمحكمـة الاسـتئناف 

 . (2) م(88/1571وفقاً للقانون رقم )

قف القضاء الأردني قد جاء منذ الوهلة الأولى مخالفاً لما نصت عليه أحكـام القضـاء أما مو 

 الفرنسي والمصري والليبي من عدم اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية.

فهو لم يرد الدعاوى التي قدمت إليه، وكان نزاعها يدور حول لجـوء الإدارة إلـى التحكـيم فـي 

بالعقود الإداريـة وبهـذا يكـون القضـاء الأردنـي قـد حسـم الخـلاف الـذي يـدور عنـد المنازعات الخاصة 

 .(3)البعض حول مشروعية التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية

 وسنوضح ذلك بشكل أكثر في الفرع التالي.

                                                 

، مشار إليه: عمر 1م، ص1181، سنة 05، السنة 4، 3( الحكم منشور في مجلة المحكمة العليا الليبية، العدد 1)
مفتــاح علــي الشــيباني، مبــدأ اللجــوء إلــى التحكــيم فــي فــض الخصــومة الإداريــة وأثــره علــى نظريــة العقــد الإداري، 

 .02جع سابق، صمر 
( الحراري، محمد عبـد الله، )د.ت( الرقابـة علـى أعمـال الإدارة فـي القـانون الليبـي )رقابـة دوائـر القضـاء الإداري(، 2)

 .105ص ،طرابلس، ليبيا، منشورات المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ،)د.ط(
ومــا  67العقــود الإداريــة، مرجــع ســابق، ص ( راجــع فــي ذلــك، عبــد الهــادين بشــار جميــل، التحكــيم فــي منازعــات3)

(. أهميـة التحكــيم وجــواز اللجـوء إليــه فـي منازعــات العقـود الإداريــة )بحــث 0227بعـدها، العبــادي، محمـد وليــد، )
، المجلــة الأردنيــة فــي 358، العــدد الثــاني، ص34منشــور فــي مجلــة دراســات وعلــوم الشــريعة والقــانون(. المجلــد 

 .108، مرجع سابق، صالقانون والعلوم السياسية
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 المطلب الثاني

 الاتجاه المؤيد للجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية

 جاء في الاتجاه السابق، فقد أيـد جانـب كبيـر مـن الفقـه والقضـاء فكـرة اللجـوء إلـى خلافاً لما

 

 التحكــيم فــي تســـوية المنازعــات الإداريــة العقديـــة وكــان لهـــذا الاتجــاه صــداه فـــي الأوســاط القضـــائية 

 .(1)القانونية عند العديد من الدول والنظم

الأردنـــي المؤيـــد للتحكـــيم فـــي وفيمـــا يلـــي نعـــرض موقـــف الفقـــه الفرنســـي والمصـــري والليبـــي و 

 في فرع ثاني. ءالمنازعات الإدارية العقدية في فرع أول، ثم نتعرف على موقف القضا

 الفرع الأول

 موقف الفقه المؤيد للتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية

علــى الــرغم مــن أن المبــدأ الســائد عنــد الفقــه الفرنســي الســالف بيانــه هــو حظــر لجــوء الدولــة 

ص القانون العام إلى التحكيم لحسم المنازعات الإدارية، والذي يجد سـنده فـي نصـوص قـانون وأشخا

 الإجراءات المدنية والقانون المدني الفرنسي والمبادئ العامة للقانون.

إلا أنه في الآونة الأخيرة، خاصـة بعـد الأزمـة الاقتصـادية التـي مـرت بهـا الـبلاد فـي أعقـاب 

أدت إلـى نـزول الدولـة لميـدان التجـارة واصـطدامها بالأهميـة العمليـة للتحكـيم الحرب العالمية الثانيـة، 

في مجال منازعات العقود الإدارية الدولية والداخلية، ترتب عليه تبني جانب كبير من الفقه الفرنسي 

                                                 

 . 54( حماد، أشرف محمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية وآثاره القانونية، مرجع سابق، ص1)
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، (1)تجاهه أقـل تزمتـاً ممـا كـان عليـه فـي السـابق حـول جـواز التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة العقديـة

 م يقتصر الأمر عند التأييد فقط بل قدموا الحجج والأسانيد التي تؤيد موقفهم كما سنبين فيما بعد.ول

ويتجه جانب من الفقه المصري إلى تأييـد لجـوء الإدارة إلـى التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة 

بــأن  العقديــة وســلامة شــرط أو مشــارطة التحكــيم فيهــا بــل ذهــب المؤيــدون إلــى تفســيرات تؤيــد حجــتهم

المشـــرع بإغفالـــه الـــنص الصـــريح علـــى هـــذه المســـألة لـــم يحجـــر علـــى جهـــة الإدارة مـــن ســـلوك ســـبيل 

التحكيم لحل ما ينشأ من منازعات حول العقد الإداري ولكونه لا يشكل مساساً باختصاص المحكمة 

 .(2)المختصة أصلًا بنظر النزاع

 

الإداريــة العقديــة مــع إيــراد بعــض التحفظــات علــى هــذا المبــدأ تتمثــل فــي منــع للتحكــيم بواســطة محكــم 

فــرد، أي لابــد أن يكــون التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة ثلاثيــاً، )هيئــة ثلاثيــة( بحيــث يكــون 

عيــين رئــيس الهيئــة أو تخــتص بهــا الجهــة لكــل طرفــاً محكمــاً عنــه، أو بحيــث يتفــق المحكمــان علــى ت

 . (3)الدولية مثلاً  ةالتي حددها العقد لةشراف على إجراءات التحكيم كغرفة التجار 

واتجاه آخر يبيح التحكيم الدولي في المنازعـات الإداريـة العقديـة ويمنـع التحكـيم الـوطني فـي 

الإداريـة، شـريطة تحديـد العمليـات حين ذهب اتجاه آخر إلى التأكيد علـى حتميـة التحكـيم فـي العقـود 

التــي يجــوز الالتجــاء لحلهــا بواســطة التحكــيم، وذلــك بــأن تكــون ذات مصــلحة وطنيــة مهمــة واشــتراط 
                                                 

عكاشة، حمدي ياسين، موسوعة العقود الإدارية والدولية، العقود الإداريـة فـي التطبيـق العملـي، مرجـع أشار إليه: (1)
، 113لتحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة، مرجــع ســابق، ص. خليــل، نجــلاء حســين ســيد أحمــد، ا174ســابق، ص

 .44مقابلة، مازن فايز محمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق،  ص
. مقابلـة، مـازن 56حماد، أشرف محمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية وآثاره القانونية، مرجـع سـابق، ص (2)

 .51العقود الإدارية، مرجع سابق، ص فايز محمد، التحكيم في منازعات
( عمر، مفتاح علي الشيباني، مبدأ اللجـوء للتحكـيم فـي فـض الخصـومة الإداريـة وأثـره علـى نظريـة العقـد الإداري، 3)

 .110مرجع سابق، ص
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موافقـة الــوزير المخــتص وأن يخضــع العقــد لرقابــة الجهــة التنفيذيـة العليــا قبــل إبــرام اتفــاق التحكــيم مــع 

 .(1)الإدارية الطرف الأجنبي، ووفقاً للمجرى العادي لسير الأعمال

أمــا الفقــه الأردنــي فقــد أجــاز اللجــوء إلــى التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة مبــرراً ذلــك 

بـــأن المشـــرع الأردنـــي أعطـــى الإذن للأجهـــزة الإداريـــة الرســـمية فـــي الدولـــة اللجـــوء إلـــى التحكـــيم فـــي 

هــا أو موضــوعها، وذلــك منازعــات العقــود التــي يبرمهــا مــع الأفــراد والجهــات الأخــرى أيــاً كانــت طبيعت

م والمعدل 1553( لسنة 18عندما لم يحرم صراحة مثل هذا اللجوء من قانون التحكيم الأردني رقم )

م ممــا يفهــم معــه بــأن هــذه الإجــازة الإذن هــي إجــازة ضــمنت 2221( لســنة 31بموجــب القــانون رقــم )

 .(2)مشروعيته

للتأكيـد علـى جـواز اللجـوء إلـى  وفيما يلـي نعـرض لأهـم الأسـانيد والحجـج التـي طرحهـا الفقـه

 التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وسلامة شرط التحكيم فيها أو مشارطة التحكيم.

 التحكيم جائز وفقاً للقانون في المنازعات الإدارية العقدية. -الحجة الاولى

ن كانــت ذات طــابع خــاص إلا  أنــه مثلهــا فالمنازعــات المترتبــة علــى تنفيــذ بنــود العقــد الإداري وا 

، والتـــي منهـــا القـــانون الفرنســـي الـــذي جـــاء اســـتجابة (3)مثـــل غيرهـــا مـــن المنازعـــات التـــي أجازتهـــا القـــوانين

م والــذي نظــم 2211(لســنة 48للنــداءات المتكــررة مــن الفقهــاء والقضــاء والصــادر بموجــب المرســوم رقــم )

                                                 

(. التحكيم في عقود الدولة، )رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة(، معهـد البحـوث 0220بن خيال، فتح الله عوض، ) (1)
، عمـــر، مفتـــاح علـــي الشـــيباني، مبـــدأ اللجـــوء للتحكـــيم فـــي فـــض الخصـــومة 46دراســـات العربيـــة، القـــاهرة، صوال

 .113الإدارية وأثره على نظرية العقد الإداري، مرجع سابق، ص
، المجلــة الأردنيـة فــي القــانون 67عبـد الهــادي، بشـار جميــل، التحكــيم فـي منازعــات العقـود الإداريــة، مرجــع سـابق، ص (2)

 م.0210هـ/نيسان 1433( جمادى الأول، 0( العدد )4لوم السياسية، المجلد )والع
 .178( عكاشة، حمدي ياسين، موسوعة العقود الإدارية والدولية، مرجع سابق، ص3)



 112 

وكــذلك قــانون المرافعــات  (1)هنــةتنظيمــاً ينســجم مــع التطــورات الرا -ســواء الــداخلي أو الخــارجي–التحكــيم 

م، 1557( 5رقــم ) نم( والمعــدل بالقــانو 27/1554والتحكــيم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة المصــري رقــم )

مدنيـة  بيعة العلاقة القانونيـة حيث أجاز التحكيم بين أطراف القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت ط

 .(2)أو إدارية داخلياً أو دولياً 

للقواعــد العامــة فــي قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الليبــي، لــيس هنــاك مــا يمنــع  وطبقــاً 

أطـراف العقــد الإداري مـن إدراج شــرط التحكـيم ضــمن بقيــة شـروط العقــد مثلـه فــي ذلـك مثــل أي عقــد 

كما أكدت المحكمة العليا الليبيـة علـى هـذا المبـدأ حينمـا قالـت فـي  (3)آخر في مجال القانون الخاص

م )إن القانون الليبـي خـال مـن أي نـص مـانع يحـول دون اللجـوء 5/4/1572ها الصادر بجلسة حكم

، ولم يكـن التحكـيم أقـل حظ ـاً ممـا سـبق فـي ظـل القـانون الأردنـي (4) إلى التحكيم في العقود الإدارية(

ـــذي جـــاء ليعطـــي للتحكـــيم غطـــاءً قانونيـــاً عصـــرياً يشـــار إليـــه 2221( لســـنة 31للتحكـــيم رقـــم ) م وال

 .(5)بالبنان

                                                 

 .0منصور، حسام أحمد هلال، خليل، حسين إبراهيم، عماد، هبة الله، قانون التحكيم الفرنسي، مرجع سابق، ص( 1)
 م.1117( لسنة 1م، المعدل بالقانون رقم )1114( لسنة 07من قانون التحكيم المصري رقم) (1( المادة )2)
( عمر، مفتاح علي الشيباني، مبدأ اللجـوء للتحكـيم فـي فـض الخصـومة الإداريـة وأثـره علـى نظريـة العقـد الإداري، 3)

 .115مرجع سابق، ص
م منشــور فــي مجلــة 5/4/1172ق( جلســة 1/17قــم )( راجــع حكــم المحكمــة العليــا الليبيــة فــي الطعــن الإداري، ر 4)

 .11( السنة السادسة، ص4المحكمة العليا، العدد )
 .10، مرجع سابق، ص0221( لسنة 31( القطاونة، مصعب، شرح نصوص قانون التحكيم الأردني رقم )5)
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عــات العقــود الإداريــة لا يســتبعد إمكانيــة ز الاختصــاص الأصــل للقضــاء بنظــر منا -الحجــة الثانيــة

 اللجوء إلى التحكيم.

تبرير ذلك بأنه لا يوجد تعارض ما بين التحكيم والاختصاص الأصل للقضاء، فهيئة التحكيم 

القضـاء ولا يجـوز لهـا مخالفـة القواعـد تلتزم باحترام المبادئ الأساسية التي تخضع لها الدعاوى أمـام 

الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وفي حالة خروجها على هذه الضوابط يجوز للطرف المتضرر الطعـن 

 .(1)في حكم التحكيم بالبطلان

ــة ــة وأشــخاص  -الحجــة الثالث ــدول تجيــز للدول ــات الدوليــة كجــزء مــن النظــام القــانوني لل الاتفاقي

 لى التحكيم في المنازعات العقدية.القانون العام اللجوء إ

ذهب الفقه إلى القول بأن انضمام الدولـة إلـى العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة كاتفاقيـة نيويـورك 

م بشــأن الاعتــراف وتنفيــذ أحكــام المحكمــين الأجنبيــة، وكــذلك القــانون النمــوذجي للتحكــيم 1558لعــام 

وغير ذلك من الاتفاقيات الأخرى التي يصدر بها التجاري الدولي الذي يتناول كافة مراحل التحكيم، 

تشـريع يقرهـا فتصـبح فـي قـوة القـوانين السـارية والواجبـة النفـاذ، كـل الوقـائع تؤكـد جـواز التجــاء الإدارة 

 . (2)في منازعات العقود الإدارية إلى التحكيم شرطاً أو مشارطة، وسواء كان التحكيم محلياً أو دولياً 

                                                 

 .54، ص( حماد، أشرف محمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية وآثاره القانونية، مرجع سابق1)
 .171( عكاشة، حمدي ياسين، موسوعة العقود الإدارية والدولية، مرجع سابق، ص2)
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 الفرع الثاني

 ضاء المؤيد للتحكيم في المنازعات الإدارية العقديةموقف الق

 موقف القضاء الفرنسي  -اولاً 

لقد اسـتقر القضـاء الفرنسـي علـى أن القيـود التـي تـرد فـي القـوانين وتحظـر دخـول اشـخاص القـانون 

تكــون طرفــاً  نالعــام فــي التحكــيم، هــي فقــط فــي المعــاملات الداخليــة ولكنهــا لا تمنــع هــؤلاء الأشــخاص مــن أ

ي اتفاق تحكيم دولي ولقد تأكـد ذلـك بالمبـدأ الـذي أقـره قضـاء محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي حكمهـا الصـادر ف

م. والـــذي قـــرر مـــا يلـــي )يجـــوز التحكـــيم فـــي مجـــال المعـــاملات الدوليـــة، دون 1564-ابريـــل -14بجلســـة 

الفرنســـية فـــي  وكـــذلك مـــا قضـــت بـــه محكمـــة الـــنقض (1)الوقـــوف أمـــام مســـألة الأهليـــة لإبـــرام اتفـــاق التحكـــيم(

م والــذي جــاء فيــه )بخــلاف الحــالات التــي يحظــر فيهــا القــانون 2225-نــوفمبر-22حكمهــا الصــادر بجلســة 

 .(2)التحكيم بشأنها، فإن للأطراف الحق بإرادتهم أن يمنحوا للمحكم السلطة القضائية(

 موقف القضاء المصري  -ثانياً 

تسوية المنازعات الإدارية العقدية فـي كما ذهب القضاء المصري إلى إجازة اللجوء للتحكيم ل

م وقـد تأكـد ذلـك 1557( لسـنة 5م والمعدل بموجب القـانون رقـم )1554( لسنة 27ظل القانون رقم )

بحكم محكمة القضاء الإداري المصـرية فـي الـدعوى المقامـة مـن وزيـر الأشـغال بصـفته ضـد الممثـل 

ا )رفــض طلــب المــدعي بــبطلان حكــم القــانوني لمجموعــة الشــركات الأوروبيــة، حيــث جــاء فــي حكمهــ

                                                 

شـار إليـه: عكاشـة، حمـدي ياسـين، موسـوعة أم( 14/4/1164( محكمة النقض الفرنسية، الدائرة المدنيـة، جلسـة )1)
 .174العقود الإدارية والدولية، مرجع سابق، ص

م، مشار إليه: منصور، حسام أحمد هـلال وآخـرون، قـانون 0225وفمبر، ، ن00( محكمة النقض الفرنسية، جلسة2)
 .11التحكيم الفرنسي، ص
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هيئة التحكيم فـي الـدعوى لعـدم اختصـاص تلـك الهيئـة بنظرهـا لتعلقهـا بعقـد إداري، وهـو عقـد أشـغال 

 .(1)عامة، والذي ينعقد الاختصاص بنظر منازعاته لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره(

سـوية منازعـات العقـود الإداريـة كما أجازت المحكمة الإداريـة العليـا المصـرية الاتفـاق علـى ت

م( حـين انتهـت فـي هـذا الشـأن إلـى أنـه )... إنمـا 27/1554تحكيماً وفق أحكام قانون التحكـيم رقـم )

المحــتكم باتفاقــه علــى التحكــيم يمــنح المحكــم ســلطة الحكــم فــي النــزاع بــدلًا مــن المحكمــة المختصــة 

 .(2) أصلًا بنظرة... الخ(

 موقف القضاء الليبي - ثالثاً 

 

لمقتضيات الضرورة التي قد تستوجبها عقود بعض الجهات الإداريـة العامـة، متـى تطلبـت المصـلحة 

العامة ذلك وهـذا مـا قررتـه المحكمـة العليـا الليبيـة فـي العديـد مـن القضـايا المعروضـة عليهـا وتحديـداً 

م والذي جاء فيه )طالبـت الشـركة الإيطاليـة )نوفوكسـترو( 5/4/1572في حكمها الصادر في جلسة 

مـن المحكمــة تعيــين محكـم تنفيــذاً للاتفــاق الـوارد فــي العقــد الأصـلي، وذلــك نتيجــة لتعـرض هــذا العقــد 

العقـد، للفسخ من قبـل وزارة الزراعـة والإصـلاح الزراعـي باعتبـار هـذه الـوزارة هـي الطـرف الثـاني فـي 

وقد أخلت بالتزاماتها التعاقدية، إلا أن إدارة القضـايا دفعـت بـأن الفسـخ قـد لحـق اتفـاق التحكـيم الـوارد 

، كمــا أكــدت المحكمــة العليــا الليبيــة (3)بالعقــد الأصــلي، ولكــن المحكمــة لــم تأخــذ بهــذا الــدفع ورفضــته(

251571على مبدأ التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية 

                                                 

شـار إليـه: خليفـة، أم. 18/1/1116ق، جلسة 48( لسنة 4188( محكمة القضاء الإداري المصرية، قضية رقم )1)
 .14، صرجع سابقمعبد العزيز عبد المنعم، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية، 

م، المشـار إليـه: خليفـة، 18/1/1113ق، جلسـة 32( لسـنة 886( المحكمة الإدارية العليا المصـرية، طعـن رقـم )2)
 .111عبد العزيز عبد المنعم، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، مرجع سابق، ص

 .00م، ص1172يوليو، -4، العدد 6م سنة5/4/1172ق( جلسة 1/17مجلة المحكمة العليا الليبية، طعن إداري رقم)( 3)
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ــة كــل نــزاع ينشــأ حــول تفســير العقــد أو تنفيــذه إلــى  اشــتراط الطرفــان فــي العقــد الإداري إحال

محكــــم لا يغيــــر مــــن اختصــــاص المحكمــــة العليــــا )دائــــرة القضــــاء الإداري( فــــي نظــــر دعــــوى الخبــــرة 

   .(1)التمهيدية لأن الاختصاص في العقود الإدارية ينعقد أصلًا لهذه المحكمة

ويســـتفاد مـــن ذلـــك أن القضـــاء الإداري الليبـــي حـــدد موقفـــه بجـــواز التحكـــيم فـــي المنازعـــات 

الإداريـــة العقديـــة فـــي الأحكـــام ســـالفة الـــذكر. بـــل يعـــد مـــن المناصـــرين لهـــذا المبـــدأ، وهـــذا مـــا قررتـــه 

يبـي م المشار إليه سلفاً في قولهـا )إن القـانون الل5/4/1572المحكمة العليا أيضاً في حكمها بجلسة 

 خال من أي نص مانع يحول دون اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية(.

 موقف القضاء الاردني -رابعاً 

أمــا موقــف القضــاء الأردنــي فقــد جــاءت أحكامــه فــي مجــال نظــر منازعــات العقــود الإداريــة 

م 1553( لسنة 18منسجمة مع أحكام التشريع الخاص الذي ينظم قواعد التحكيم سواء القانون رقم )

م. وتؤكـــد ترســـيخ مبـــدأ مشـــروعية التحكـــيم فـــي منازعـــات 2221( لســـنة 31أو القـــانون الحـــالي رقـــم )

العقود الإدارية وللتدليل أكثر نورد بعض الأحكام القضائية التي تعطي لةدارة الحق فـي اللجـوء إلـى 

ئ بــين دائــرة الجمــارك التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة منهــا قــرار التمييــز المتعلــق بــالنزاع الناشــ

 /ب( من قانون الجمارك التي تنص على أنه78وهي صاحبة العلاقة أنه يستفاد من أحكام المادة )

 )إذا ما تم وقوع خلاف بين الدائرة وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها يحال  

                                                 

ــا الليبيــة، طعــن إداري رقــم )( 1) ــة المحكمــة العلي ، 11م، الســنة الثامنــة، العــدد الأول، ص0/5/1171ق( جلســة 11/18مجل
جـــع مشــار إليـــه: عمـــر مفتـــاح الشـــيباني، مبـــدأ التحكـــيم فـــي فــض الخصـــومة الإداريـــة وأثـــره علـــى نظريـــة العقـــد الإداري، مر 

 .111، المحيشي، عثمان سعيد، التحكيم في عقود الأشغال العامة، مرجع سابق، ص117سابق، ص
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ق فــــي اللجــــوء إلــــى الأمــــر إلــــى المــــدير، فــــإذا لــــم يقبــــل صــــاحب العلاقــــة بــــالقرار الصــــادر فلــــه الحــــ

 . (1)التحكيم(

يفهــم مــن ذلــك أن اللجــوء إلــى التحكــيم هــو أمــر جــوازي لصــاحب العلاقــة ولا مجــال لاعتبــاره 

وكــذلك قرارهــا )محكمــة التمييــز الأردنيــة( الصــادر بمناســبة إبــرام اتفاقيــة تحكــيم مبرمــة بــين 

م في إطار عقد لتطوير أجهزة 25/11/2221يونال( في وزارة التربية والتعليم وشركة )أنشور انترناش

الكترونيـــة للـــوزارة مـــن قبـــل الشـــركة حيـــث اختلـــف الطرفـــان حـــول شـــروط تنفيـــذ العقـــد وقـــررا حـــل هـــذا 

الخلاف باللجوء إلى التحكيم، كمـا هـو منصـوص عليـه فـي العقـد، وبعـد أن تمـت إجـراءات التحكـيم، 

 شكلًا. (2)ستئناف، وقضت المحكمة برد الطعنطعنت الوزارة بقرار التحكيم أمام محكمة الا

يفهم من ذلك أن وزارة التربية كسلطة عامة قد عزمت أمرها بالموافقـة علـى التحكـيم كوسـيلة 

بديلـــة لتســـوية المنازعـــات الـــدائرة بينهـــا وبـــين الشـــركة المتعاقـــد معهـــا، ممـــا يـــدل علـــى جـــواز خضـــوع 

 المنازعات الإدارية العقدية للتحكيم.

مــا تقــدم ذكــره مــن آراء فقهيــة وقضــائية حــول مشــروعية اللجــوء إلــى التحكــيم فــي  وفــي ضــوء  

)معـــارض ومؤيـــد( يســـتفاد بـــأن انعـــدام  المنازعـــات الإداريـــة العقديـــة وبيـــان حجـــج وأســـانيد كـــل اتجـــاه

ـــة بشـــكل صـــريح  سالأســـا ـــة العقدي التشـــريعي لإجـــازة التحكـــيم الإداري فـــي مجـــال المنازعـــات الإداري

 الرئيسـي أمـام وجـود هـذا الاخـتلاف الفقهـي والقضـائي فـي شـأن إجـازة أو حظـر ومستقل كان السـبب

 

                                                 

. 0068م، ص1111. الســنة 8. 7( مجلــة نقابــة المحــامين الأردنيــة، العــدد1517/18( قــرار تمييــز حقــوق رقــم )1)
108

 .366( العبادي، محمد وليد، أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص2)
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اللجــوء للتحكــيم ممــا جعــل الــبعض حظــر مشــروعيته علــى الجهــات الإداريــة فــي حــين آخــر أجــازه  

ضمن شروط والبعض الآخر أجازه في مجال العقود الدولية فقط وهناك كم أجازه بصورة مطلقة كما 

 في الأردن.
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 رابعالالفصل 

 الآثار المترتبة على اتفاق التحكيم

 تمهيد

قد يكون من الصعب بمكان في مجال العلوم الانسانية عمومـاً وفـي مجـال أثـر التحكـيم فـي 

أن نحـدد علـى وجـه القطـع واليقـين النتيجـة التـي ينتهـي إليهـا  ،المنازعات الإدارية العقدية، خصوصـاً 

بــأن اعتبــارات التغيــر والتطــور للتحكــيم فــي المنازعــات أثــر التحكــيم فــي هــذا المجــال إلا أننــا نعتقــد 

الإدارية العقديـة سـوف تتضـح بشـكل يختلـف عمـا كـان عليـه فـي السـابق فـالتحكيم أيـا كانـت صـورته 

وتتمثـل  (1)جوهرية ذات أهمية أحدهما آثار سلبية، تمس سيادة الدولة اً آثار  )شرط أو مشارطة( يرتب  

عرض نزاعهم على القضاء الوطني للدولة ومنع هذا القضاء مـن في امتناع الاطراف المتعاقدة عن 

  (2) الفصل فيه.

والاخــر أثــر إيجــابي يتمثــل فــي التــزام الاطــراف المتعاقــدة بعــرض النــزاع القــائم أو المحتمــل 

حدوثه على محكمين بعد الاتفاق على ذلـك وتحديـد إجـراءات التحكـيم ومـن ثـم يتـولى المحكـم سـلطة 

                                                 

سيادة للدولة عندما تتوافر مقوماتها وهي الشعب، والاقليم، وهيئة منظمة حاكمة تمارس سـلطاتها بإرادتهـا ال( تثبت 1)
لطة اصــدار القــوانين واللــوائح والقــدرة علــى تنفيــذها فــي الحــرة وتبســط نفوذهــا علــى كامــل التــراب الــوطني ولهــا ســ

مختلــف مضــارب الحيــاة اليوميــة لشــعبها وتتــولى تســيير المرافــق العامــة للدولــة دون تــدخل خــارجي فــي شــؤونها 
الداخلية، والسيادة نوعين سيادة مطلقة تتمتع فيها الدولة بحريـة فـي ممارسـة سـلطاتها ولا تحـد منهـا أيـة حـدود ولا 

بـأي التـزام قـانوني إلا مـا تـم بإرادتهـا الحـرة، وسـيادة مقيـدة تتقيـد فيهـا الدولـة بقواعـد قانونيـة يفرضـها القـانون تتقيد 
ــداخلي عليهــا، للتوضــيح راجــع، العطيــة، عصــام، ) (. 3م(. والقــانون الــدولي العــام، )ط. 0212العــام الــدولي وال

عيل، رقيــة ريــاض، خضــوع الدولــة للتحكــيم ونظريــة ومــا بعــدها، اســما 312بغـداد، العــراق: المكتبــة القانونيــة، ص
 .105السيادة التقليدية، مرجع سابق، ص

 . 351ص )د.ط(. مصر: دار النهضة العربية،، التحكيم في عقود البترول، م(0224) ( ابو زيد، سراج حسين2)
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. (1)دد المحكم نفسه إجراءات التحكـيم إذا تعـذر وجـود اتفـاق للأطـراف عـن ذلـكالفصل فيه أو أن يح

الحــالتين يســاهم التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة بتطــوير مســتقبل القــانون الإداري  لتــاوفــي ك

للدولة وأيـا كـان أثـر التحكـيم )سـلبي أو إيجـابي( فإنـه مـن الأمـور الجوهريـة التـي يجـب الإشـارة إليهـا 

هــذا الصــدد، بــأن الجهــة المختصــة أصــلا بنظــر النــزاع )المحكمــة(. لا تملــك الحكــم بعــدم قبــول  فــي

الدعوى من تلقاء نفسها إذا تم إحالة النزاع إليهـا مـن قبـل أحـد أطـراف العقـد محـل النـزاع والمتضـمن 

دم شــرط أو اتفــاق التحكــيم، بــل يجــب ان يــدفع بهــذا الاتفــاق مــن قبــل أحــد الخصــوم أمامهــا، وذلــك لعــ

 .(2)تعلق هذا الدفع بالنظام العام

ما تقدم تـم تقسـيم هـذا الفصـل إلـى ثلاثـة مباحـث خصـص الأول: لأثـر التحكـيم  يوعلى هد  

للعقــــد والثــــاني: لدراســــة أثــــر التحكــــيم فــــي  ريــــة العقديــــة علــــى الطبيعــــة القانونيــــةفــــي المنازعــــات الإدا

الثالــث: بــأثر التحكــيم فــي المنازعــات المنازعــات الإداريــة العقديــة علــى ســيادة الدولــة فــي حــين خــص 

 الإداري للدولة وذلك على النحو التالي: دارية العقدية على مستقبل القضاءالإ

 

 

 

                                                 

)د. ط(. عمـان، الأردن: ( المومني، أحمد صـعيد، )د. ت( التحكـيم فـي التشـريع الأردنـي والمقـارن، الجـزء الأول، 1)
)د. ت(. الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفـاق التحكـيم، )د. ط(.  السيد،، الحداد، حفيظة 170مطبعة التوفيق، ص

 .115الاسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي، ص
)د. ط(. م. 1114( لسـنة 07م(. الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقـانون رقـم )0210( القليوبي، سميحة )2)

م(. بحــث بعنــوان )الــدور الفعــال للقضــاء 0210، حــداد، حمــزة، )72القــاهرة، مصــر: دار النهضــة العربيــة، ص
م، 0210ديســمبر –( 11الــوطني فــي مجــال التحكــيم التجــاري الــدولي(. منشــور بمجلــة التحكــيم العربــي، العــدد، )

 .43ص



 121 

 المبحث الأول

 للعقد أثر التحكيم على الطبيعة القانونية

 تمهيد:

 عــرف الفقــه العقــد الإداري بأنــه )العقــد الــذي يبرمــه شــخص معنــوي عــام بقصــد تســيير مرفــق 

يــة ذلــك ان يتضــمن العقــد آنظيمــه، تظهــر فيــه نيــة الإدارة فــي الأخــذ بأحكــام القــانون العــام و عــام أو ت

شـــروطاً اســـتثنائية وغيـــر مألوفـــة فـــي القـــانون الخـــاص، أو أن يخـــول المتعاقـــد مـــع الإدارة الاشـــتراك 

 .(1) مباشرة في تسيير المرفق العام(

دمها الإدارة لضــمان ســير المرفــق العقــد الإداري أحــد الوســائل التــي تســتخيفهــم مــن ذلــك بــأن  

العام لهذا يجب ان لا ينظر إليه باعتباره مصدراً لالتزامات تعاقدية فحسب، بل يتعين ان يوضع في 

لا تتعاقـد كسـائر الأفـراد  وأنهـاالاعتبار بأنه يؤدي دوراً هامـاً للصـالح العـام، كـون الدولـة أحـد أطرافـه 

تيــــة كمصــــالح الافــــراد، بــــل تتعاقــــد باســــم الجماعــــة لأنهـــا لا تســــتهدف تحقيــــق مصــــالح خاصــــة أو ذا

 ولصالح المستفيدين من المرافق العامة بقصد تحقيق الصالح العام. 

ا مــن منازعــات أثنــاء تنفيــذها، إلــى ان تخضــع هــذه العقــود ومــا يترتــب عليهــومــن هنــا يجــب  

متعاقـــدين ، يحفـــظ لهـــا طبيعتهــا الخاصـــة ويكفــل مـــن خلالـــه حقــوق والتزامـــات الام قـــانوني خــاصنظــ

خاصــة إذا مــا نظرنــا إلــى  والمنطــق، القــانون،وم عليهــا وهــذا مــا يتطلبــه ويبــرز خصائصــها التــي تقــ

ر لهـا فـي يـظمواجهـة المتعاقـد معهـا والتـي لا نالسلطات الواسعة والخطيرة التي تتمتع بها الإدارة في 

 .(2)القانون الخاص

                                                 

 .47مرجع سابق، ص( الطماوي، سلميان محمد، الاسس العامة للعقود الإدارية، 1)
 .354( الطماوي، سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص2)
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مـا يترتـب علـى  العـام لتسـويةالاصـل  كوسيلة بديلة وأستثنائية عـن فكان اللجوء إلى التحكيم 

يتمــع بــه التحكــيم مــن  خاصــة، لمــاهــذه العقــود مــن منازعــات أمــر مستحســن عنــد الاطــراف المتعاقــدة 

 عقود آثار يمكن تحديدها في المطلبين:إلا أن لنظام التحكيم في هذه المزايا في هذا المجال، 

 المطلب الاول: اثر التحكيم على خصائص العقد الإداري

  المطلب الثاني: أثر التحكيم على المنازعة الإدارية العقدية

 المطلب الأول

 أثر التحكيم على خصائص العقد الإداري

الجــدير بالــذكر فــي هــذا المقــام أن لــةدارة صــيغتين للتعاقــد إحــداهما تنــزل فيهــا الإدارة منزلــة  

تبارهــا ســلطة عامــة، أي الأفــراد العــاديين، بحيــث تظهــر فــي العقــد كشــخص قــانوني عــادي ولــيس باع

رمه الأفراد من عقود خاصة تكون خاضعة لذات النظام القانوني، أي تحت ب  أنها تماثل في ذلك ما ي  

 . (1)مظلة القانون الخاص او المدني وهي عقود مدنية رغم وجود الإدارة طرفا فيها

جــؤ إلــى التحكــيم إلا انــه يحكمهــا مبــدأ المســاواة والعقــد شــريعة المتعاقــدين، ومــن ثــم فــإن الل 

 بشأن ما يترتب عليها من نزاعات لا يثير أي إشكال في ذلك.

وهناك صنف آخر من العقود يغاير سابقه بحكم انفراده بخصـائص معينـة، سـواء مـن حيـث  

النشأة أو التنفيذ أو الآثار المترتبة عنه، أي أنه خاضع لنظام قانوني معين مختلف تماما عن الأول 

تتمتع الإدارة فيها بامتيازات وسلطات واسـعة فـي مواجهـة المتعاقـد  التي د الإداريةويطلق عليها العقو 

مبدأ المساواة بين طرفـي العقـد الإداري بالقـدر المعمـول بـه فـي العقـود  لإعمالمعها، حيث لا مجال 
                                                 

( عمـــرة، مفتـــاح علـــي الشـــباني، مبـــدأ اللجـــوء إلـــى التحكـــيم فـــي فـــض الخصـــومة الإداريـــة وأثـــره علـــى نظريـــة العقـــد 1)
 . 7الإداري، مرجع سابق، ص
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ي المدنية، وهذا الوضع المتميز يرجع لما يحتويه العقد الإداري من شـروط اسـتثنائية وغيـر مألوفـة فـ

فـالراجح فقهـاً وقضـاء أن  المدنية. وهي شروط تبرز مظاهر السلطة العامـة فـي العقـد الإداري العقود

تمتع في مواجهة الإدارة بقوة الالزام كما في العقود المدنية فيحـق لـةدارة تعديلـه أو يلا  العقد الإداري

ود مـن جانـب الإدارة يعتبـر مـن انهائه إذا اقتضى الصالح العام ذلك لأن الانهاء الانفرادي لهـذه العقـ

الحـق فـي فـرض الجـزاءات  اولهـ (1)الخصائص التي تتميز بها العقود الادارية عن غيرهـا مـن العقـود

 .(2)على المتعاقد معها إذا ما أخل بالالتزامات التعاقدية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

ء إلى التحكـيم فـي المنازعـات وبناءا على ما تقدم ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن اللجو  

سلبية على نظرية العقود الإدارية وخصوصـيتها لا سـيما إذا كـان القـانون  اً الإدارية العقدية يرتب آثار 

 .(3)الواجب التطبيق الذي اختاره الاطراف او المحكم لا يعرف التمايز بينهما وبين العقود المدنية

تتعـارض بشـدة مـع الأسـس التـي  اً رتـب آثـار فـي حـين ذهـب آخـرون إلـى القـول بـأن التحكـيم ي   

تقـوم عليهــا نظريـة العقــد الإداري وذلــك لأن التحكـيم يقــوم علـى أســاس المســاواة المطلقـة بــين أطــراف 

حدى سلطاتها، فهي إالنزاع وعدم تمييز احدهما على الآخر ولو كان الطرف الاخر الدولة ذاتها أو 

بيـنهم فــرد عــادي، فلــيس لهـا أمــام هيئــة التحكــيم أي امـام المحكــم تتســاوى مــع الاخـرين ولــو كــان مــن 

                                                 

سلطة العامة في العقود الإدارية، )د. ط( دار النهضة العربيـة، (، مظاهر ال1173( انظر، عياد، احمد عثمان، )1)
 .053و ص 110القاهرة، مصر، ص

(، الأســـس العامـــة فـــي العقـــود الإداريـــة، )ط. أولـــى( المركـــز القـــومي 0228( خليفـــة، عبـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم، )2)
 . 053لةصدارات القانونية، القاهرة، ص

 .302في المنازعات الإدارية وآثاره القانونية، مرجع سابق، ص( حماد، أشرف محمد خليل، التحكيم 3)
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لعقـد الإداري ولا مـع القانونيـة ل وضع متميز أو أية امتيازات السلطة العامة وهـذا لا يتفـق مـع طبيعـة

 .(1)الأسس التي تقوم عليها نظرية العقد الإداري

كـــيم فـــي بينمـــا يـــرى جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه بـــأن مـــن أهـــم الآثـــار المترتبـــة علـــى اللجـــوء للتح 

المنازعــات الإداريــة العقديــة انــه يأخــذ المحكــم دائمــا بعــين الاعتبــار مبــدأ المســاواة بــين الاطــراف وان 

العقد شريعة المتعاقدين وهذا يؤدي بالنهاية إلى هدم القواعد الأصولية المستقرة والمتعارف عليها في 

دم قــدرة المحكــم فــي تحقيــق التــوازن العقــد الإداري وتمييــزه المنفــرد فــي القــانون العــام بالإضــافة إلــى عــ

 .(2)المالي للعقد

في حين يرى جانب آخر من الفقه ان اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية لا 

رتب أي آثار سلبية على نظرية العقـد الإداري. ويسـتدلوا فـي ذلـك بالطبيعـة الرضـائية لانعقـاد العقـد ي  

هـــذا التعاقـــد يـــتم بمحـــض إرادة المتعاقـــد وبكامـــل الأهليـــة  لاً عهـــا، فمـــثبـــين الإدارة العامـــة والمتعاقـــد م

القانونيــة التــي تخولــه للتعاقــد وعلــى علــم تــام بمضــمون العقــد بمــا فيــه اتفــاق التحكــيم ومــع ذلــك يبــدئ 

موافقته عليه، يضـاف إلـى ذلـك ان المشـرع فـي غالبيـة الـدول أجـاز صـراحة اللجـوء إلـى التحكـيم فـي 

ة العقدية وهو المسـؤول عـن نظريـة العقـد الإداري وابعادهـا، الأمـر الـذي يـدل علـى المنازعات الإداري

ســلبية علــى تلــك النظريــة ولا يعــدمها كمــا يــدعي  اً ان التحكــيم فــي هــذا النــوع مــن العقــود لا يرتــب آثــار 

وامام هذا الجدل الفقهي حول أثر التحكيم على خصائص العقد الإداري فإنه يجب علينا  .(3)البعض

لا يســــعنا المقــــام التطــــرق إليهــــا  –هــــذه الخصــــائص الذاتيــــة للعقــــود الإداريــــة بشــــكل مــــوجز  عــــرض

حتــى لا نخــرج عــن النطــاق المحــدد لدراســة هــذا الموضــوع، حيــث تظهــر أهميــة البحــث  -بالتفصــيل
                                                 

( ســاري، جــورجي شــفيق، التحكــيم ومــدى جــواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود الاداريــة، مرجــع 1)
 .103سابق، ص

 .151ص ( البطوش، عبدالله محمد سلامة، التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية، مرجع سابق،2)
 .54( عبد الهادي، بشار جميل، التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص3)
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حـول هــذه الخصـائص فيمــا تتمتـع بــه الإدارة كطـرف فــي العقـد الإداري بســلطات وامتيـازات لا مقابــل 

ون الخــاص، ويمكــن إرجــاع منــاط هــذه الســلطات إلــى مقتضــيات ســير المرافــق العامــة لهــا فــي القــان

فـي حــين نجـد أن أبــرز امتيـازات الادارة تتجســد فـي ســلطة الرقابـة والتوجيــه  (1)وتحقيـق الصـالح العــام

والإشراف على المتعاقد أثناء تنفيذ التزاماته، وسلطتها في تعديل العقد والمتمثلـة فـي تعـديل التزامـات 

قتضاء حقوقها من العقد، وسلطة توقيع  المتعاقد معها نقصا أو زيادة، وسلطتها في التنفيذ المباشر وا 

الجزاءات على المتعاقد المخل بالتزاماته، وسلطتها في إنهاء العقد ولو دون خطأ من جانب المتعاقد 

حيـث تلتـزم الإدارة ابتـداء  مع التزام الإدارة في نفس الوقت التزام تعاقدي يمثـل حقوقـاً للمتعاقـد الاخـر

بـــاحترام شـــروط التعاقـــد، فعليهـــا أداء الـــثمن المتفـــق عليـــه وتقـــديم الدفعـــة المقدمـــة المنصـــوص عليهـــا 

وتســليم الموقــع خــال مــن العوائــق وتســهيل ومعاونــة المتعاقــد فــي الحصــول علــى اذن لمزاولــة عملــه، 

لتزامهــا بإعــادة وفقــا لمبــدأ حســشــترك مــع المتعاقــد بتنفيــذ العقــد، والتزامهــا الم ن النيــة فــي التعامــل، وا 

التــوازن المــالي للعقــد ســواء عنــد تعــديلها للعقــد أو عنــد تحقيــق أي شــرط مــن نظريــات فعــل الأميــر أو 

 .(2)الظروف الطارئة أو الصعوبات المادية غير المتوقعة

مثـل ومن خلال هذا العرض للخصائص الذاتية للعقود الإدارية والتي ينظر إليها على أنها ت 

امتيازات وسلطات تتمتع بها الإدارة فـي مواجهـة المتعاقـد معهـا، إلا أنهـا فـي الواقـع تبـين لنـا مظـاهر 

التعاقـد وهـو النفـع العـام، السلطة العامة في العقود الإدارية التي تمكـن الإدارة مـن تحقيـق هـدفها مـن 

تختلــف  لطــرفين فــي العقــد، فــإن نيــة اههدفــ متعاقــد مــع الإدارةيتعــارض مــع الحقــوق الماليــة لل الــذي

والآخيـــر هدفـــة  تســـتهدف المصـــلحة العامـــة مـــع عـــدم التضـــحية بـــالحقوق الماليـــة للمتعاقـــد، فـــالإدارة

                                                 

 .371( الطماوي، سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص1)
ابق، ( عكاشــة، حمــدي ياســين، موســوعة العقــود الإداريــة والدوليــة، العقــود الإداريــة فــي التطبيــق العملــي، مرجــع ســ2)

 .023ص
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مهمة المحكم في العقد الإداري لا تكـون صـعبة فهنـاك معطيـات أساسـية يسـعى  المنفعة الخاصة، و

، واحتـرام مبـدأ حسـن النيــة إقامـة العــدل والمسـاواة بـين الطـرفين المحكـم فـي عملـه علـى تحقيقهـا وهـي

في تنفيذ الالتزامات المترتبة عن العقـد، وهـذه المعطيـات هـي غايـة التحكـيم بصـورة عامـة ممـا يعنـي 

إمكانية تطبيقها في مجال التحكيم في العقود الإدارية فتحقق الغاية التي يسعى إليها كل طرف وهي 

نــزاع خــاص بعقــد إداري موضــوعه اســتخدام المســاواة بــين الطــرفين فــي العقــد الإداري. كــالتحكيم فــي 

الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد الإداري بلا خطأ من جانـب المتعاقـد، هنـا يمكـن للمحكـم ان يسـتخدم 

ســلطات القاضــي الإداري فيســلم لــةدارة بحقهــا فــي إنهــاء العقــد لــدواعي المصــلحة العامــة، مــع تقريــر 

ــة تتحقــق لكــل طــرف فــي العقــد التعــويض المناســب للمتعاقــد عمــا لحقــه مــن ضــرر،  وفــي هــذه الحال

. كما رأينا فإن الخصائص الذاتية للعقد الإداري يقابلهـا ضـمانات للمتعاقـد (1)الهدف الذي يسعى إليه

 في مواجهة الإدارة، مما يعني عدم تأثير التحكيم الإداري على خصائص العقد الاداري.
 

 المطلب الثاني

 ية العقديةالمنازعة الإدار أثر التحكيم على 

ان مســألة البحــث حــول أثــر التحكــيم علــى إجــراءات المنازعــة الإداريــة العقديــة ليســت مســألة  

 نظرية بحتة، بل تعتبر ذات أهمية حيوية من نواح عدة.

فمــــن ناحيــــة يعتبــــر التحكــــيم فــــي المنازعــــات الإداريــــة العقديــــة ذات أثــــر إيجــــابي للأطــــراف  

جــه الخصــوص، فمــن خــلال إدراج اتفــاق التحكــيم ضــمن المتعاقــدة عمومــا وللطــرف الاجنبــي علــى و 

بنــود العقــد يســتطيع الأخيــر، بالاتفــاق مــع نظيــره، أن يحــدد القــانون الواجــب التطبيــق علــى إجــراءات 

 التحكيم والذي بموجبه يتعرف الاطراف المتعاقدة على القواعـد القانونيـة اللازمـة لحسـم المسـائل ذات

                                                 

 وما بعدها. 341( حماد، اشرف محمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية وآثاره القانونية، مرجع سابق، ص1)
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ء الخصــومة التحكيميــة مثــل تبــادل المــذكرات، والمواعيــد، وســماع الطبيعــة الإجرائيــة التــي تثــور أثنــا

 بيب الاحكــــام وغيرهــــا مــــنالتحكــــيم والاعتــــراف بــــه وتنفيــــذه وتســــالشــــهود وطــــرق الطعــــن فــــي حكــــم 

 .(1)الإجراءات التي تساعد وتسهل في حسم النزاع

الحريــة  ومــن ناحيــة ثانيــة لا يقتصــر أثــر التحكــيم فــي المنازعــة الإداريــة العقديــة علــى مــنح 

للأطــراف المتعاقــدة فــي اختيــار القــانون الواجــب التطبيــق علــى إجــراءات التحكــيم، فحســب، بــل يمتــد 

ليشــمل المحكــم ايضــا، حيــث يتمتــع هــو الاخــر فــي ظــل وجــود نظــام التحكــيم بحريــة أكبــر مــن تلــك 

، فالمحكم له الممنوحة للقاضي الوطني، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في المنازعة الإدارية العقدية

الحرية في اختيار القانون الذي يراه أصلح من وجهة نظره لتطبيقه على الخصومة المعروضة عليـه 

بعكــس الحــال إذا مــا رفعــت الــدعوى امــام حالــة لــم يتفــق الأطــراف علــى ذلــك او لــم يحــدده القــانون، 

الاسـناد الـواردة فـي  إليـه قواعـد تالقضاء الوطني فالقاضي هنا مقيد بتطبيق قانون دولته الـذي أشـار 

 (2) القانون الدولي الخاص للدولة التابع لها.

وتتضح تلك الميزة في حالة لجوء الدولة والمتعاقد معهـا إلـى الاتفـاق علـى التحكـيم مـع مـنح  

ل عـن ذلـك القـانون ويطبـق قواعـد العدالـة و المحكم سلطة اختيار القانون الملائم لحكم النزاع أو العـد

اكبـر مـن المرونـة فـي اختيـار النصـوص الملائمـة لحسـم النـزاع،  اً طي للمحكم قدر وبما يع والإنصاف

وهــذه الميــزة لا تتــوافر للقاضــي الــوطني الملــزم دائمــا بتطبيــق القواعــد الإجرائيــة الشــكلية والموضــوعية 

المنصوص عليها في قانون المرافعات الوطني فلا يحق لـه العـدول عنـه بـأي شـكل مـن الأشـكال او 

                                                 

 .455، صمرجع سابقالتحكيم في عقود البترول،  .( أبو زيد، سراج حسين1)
عات المنازعــات الدوليــة م(. القواعــد القانونيــة التــي يطبقهــا المحكــم علــى موضــو 0221( الحــواري، أســامة أحمــد )2)

 .103الخاصة، )ط. اولى(. الاصدار الثاني، دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع، عمان، ص



 128 

سـير يعن إجراء من الإجراءات المتطلبة لنظـر الـدعوى حتـى ولـو كـان الهـدف مـن ذلـك التي ضالتغا

 .(1)على طرفي الدعوى

أمــا فــي ظــل نظــام التحكــيم، فــالمحكم وكــذلك طرفــي النــزاع المتعلــق بالعقــد الإداري اعطــت  

ــة فــي اختيــار إجــراءات التحكــيم بعيــدا عــن الإجــراءات المعقــدة المنصــوص عليهــا فــي  الحريــة الكامل

القـــوانين الوضـــعية ممـــا يـــوفر علـــى الاطـــراف المتعاقـــدة الكثيـــر مـــن الوقـــت والجهـــد وبـــالإطلاع علـــى 

دأ أن معظمهـا يمكـن القـول مـن حيـث المبـ (2)نصوص العديد من القـوانين الوطنيـة الخاصـة بـالتحكيم

مـين كمـا انهـا فـي تحديـد القواعـد الاجرائيـة الواجبـة الإتبـاع أمـام المحك ةرادالإ قد أخذت بمبدأ سلطان

منحت في المقام الثاني للمحكمين انفسهم سلطة تقديرية واسعة في تحديد هذه القواعد في حالة عدم 

 .(3)وجود قواعد إجرائية مختارة من قبل الأطراف

 القانون الفرنسي. -7

ويـــأتي فـــي مقدمـــة هـــذه القـــوانين القـــانون الفرنســـي حيـــث أجـــاز للأطـــراف عنـــد الاتفـــاق علـــى 

موا الإجراءات المتبعة في خصومة التحكيم مباشرة أو بالاستناد إلـى لائحـة التحكـيم، التحكيم ان ينظ

كما يجوز لهم إخضاع هذه الإجراءات إلى قـانون آخـر يرونـه اكثـر ملاءمـة لحسـم النـزاع وفـي حالـة 

                                                 

م(. القـانون الواجـب التطبيـق علـى موضـوع التحكـيم، )ط. أولـى( دار الفكـر 0223( الرفاعي، اشرف عبد العلـيم )1)
 .32و  15وايضا ص 5الجامعي، الاسكندرية، مصر، ص

( من القـانون السـوري 500( منه، والمادة )065م المادة )1161لسنة  83العراقي رقم ) المرافعات ها القانون( من2)
( مـن قـانون الجزائـري الجديـد 458م بشأن أصـول المحاكمـات السـوري، بـاب التحكـيم، والمـادة )84/1153رقم )

 للتحكيم.
 .521ابق، ص( أبو زيد، سراج حسين، التحكيم في عقود البترول، مرجع س3)
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السكوت عن تحديد هذه الإجـراءات يحـق للمحكـم ان ينظمهـا وبالقـدر الـذي يحتاجـه سـواء مباشـرة او 

 .(1)ناد إلى قانون معين أو إلى لائحة تحكيمبالاست

يفهم من ذلك ان المشرع الفرنسي قـد أخـذ فـي المقـام الأول بمبـدأ اسـتقلال الإرادة فـي تنظـيم  

 إجراءات التحكيم، وأخذ في المقام الثاني بمبدأ حرية المحكمـين فـي تنظـيم هـذه الإجـراءات وذلـك فـي

 الخصوص.حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف في هذا 

 القانون المصري. -1

ـــــانون التحكـــــيم رقـــــم 1ففـــــي المـــــادة ) اً أمـــــا موقـــــف المشـــــرع المصـــــري جـــــاء متباينـــــ ( مـــــن ق

م. اقــر وجوبيـة تطبيــق قــانون التحكــيم 1557( لســنة 5م( والمعـدل بموجــب القــانون رقـم )27/1554)

ختيــار المصــري علــى إجــراءات التحكــيم وبصــرف النظــر عــن إرادة الخصــوم فلــيس لهــم الحــق فــي ا

( مــن نفــس القــانون جــاء بحكــم 25القـانون الواجــب التطبيــق علــى تلــك الإجــراءات وفــي نــص المــادة )

مناقض لما سبق فقد اعطت هذه الأخيرة الحق لأطراف التحكيم في اختيار القانون الواجب التطبيق 

 .(2)حكيمعلى إجراءاته مما يعني معه إمكانية استبعاد تطبيق القانون المصري على إجراءات الت

ــويــرى جانــب مــن الفقــه بأنــه لا يوجــد تعــارض وف    ( 1ر ذلــك بــأن المشــرع فــي نــص المــادة )س 

قصــد القواعــد الاجرائيــة المتعلقــة بالنظــام العــام والتــي فرضــت ســريان القــانون المصــري عليهــا كمبــدأ 

 .(3)معظم التشريعات  في اممتفق عليه االمساواة بين الاطراف ومبدأ حق الدفاع وهذ

                                                 

( منصـــور، حســـام احمـــد هـــلال، خليـــل، حســـين ابـــراهيم، عمـــاد هبـــة الله، قـــانون التحكـــيم الفرنســـي، مرجـــع ســـابق، 1)
 ( من القانون الفرنسي.1464، المادة )03ص

( 05و  1، والمـواد )81( مهدي منـى، قـانون المرافعـات والتحكـيم فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة، مرجـع سـابق، ص2)
 م.1117( سنة 1التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بموجب القانون رقم )من قانون 

م(. التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، 0227) عمـران( الشامسي، عبدالله حمـد 3)
 .102)رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة القاهرة، ص
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 قانون الليبي.ال -0

وا عقـد التحكـيم ضـمن  أما موقف المشرع الليبـي فقـد اكـد علـى السـلطة التقديريـة للخصـوم ان ي  

جــراءاتأو أي مشــارطة أخــرى للتحكــيم وقبــل ان يبتــدئ المحكمــون فــي نظــر النــزاع قواعــد معينــة   وا 

ونها ملائمة ير   يسير عليها المحكمون، وفي حالة تعذر ذلك أجاز للمحكمين أن يضعوا القواعد التي

أما إذا لم يتمكن الخصوم مـن تحديـد القواعـد والإجـراءات التـي يجـب اتباعهـا  ،وصالحة لحسم النزاع

لحســـم الخـــلاف وكـــذلك المحكمـــون ففـــي هـــذه الحالـــة يجـــب مراعـــاة الأصـــول المتبعـــة امـــام المحـــاكم 

 .(1)الليبية

 موقف القانون الأردني. -8

ث أجــاز لطرفــي التحكـــيم الاتفــاق علــى تحديـــد وفــي نفــس الســياق أخـــذ المشــرع الأردنــي حيـــ

الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بل اعطاهم الحق في إخضاع هذه الإجـراءات للقواعـد المتبعـة 

فــي أيــة مؤسســة أو مركــز تحكــيم بالمملكــة أو خارجهــا وفــي حالــة عــدم وجــود مثــل هــذا الاتفــاق فإنــه 

م التــي تراهــا ملائمــة لحســم النــزاع والاقــرب إلــى ذلــك يمكــن لهيئــة التحكــيم أن تختــار إجــراءات التحكــي

 .(2)على ان تراعي أحكام القانون الأردني في ذلك

وقد اعرب جانب من الفقه تخوفـه مـن هـذه الحريـة المعطـاة للأطـراف والمحكمـين فـي تنظـيم  

إجـــراءات التحكـــيم مـــن كونهـــا قـــد تـــؤدي إلـــى حلـــول متناقضـــة تضـــاعف مـــن حـــالات انعـــدام الامـــان 

تقليل منها، في حين يرى البعض الآخر أن هذا التخـوف لا النوني في العلاقات الدولية بدلا من القا

مبرر له وأن الحرية المعطاة للأطراف والمحكمين في تحديد إجراءات التحكيم لا يجـب الحكـم عليهـا 
                                                 

( مــن قــانون المرافعــات 754، )المــادة 138فــي القــوانين العربيــة، مرجــع ســابق، ص ( أبــو الوفــا، أحمــد، التحكــيم1)
 المدنية والتجارية الليبي.

( من قانون التحكيم 04، نص )المادة 116( القطاونة، مصعب، شرح نصوص قانون التحكيم، مرجع سابق، ص2)
 م.0221( لسنة 31الأردني رقم )
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حكـم التحكـيم إلا مع الاخذ في الاعتبار القيود التي تفرضها الانظمة القانونية التي يطعن فيهـا ضـد 

 .(1)بالبطلان وتلك التي يطلب فيها الاعتراف بالحكم وتنفيذه

يستفاد ممـا تقـدم بـأن اثـر التحكـيم فـي إجـراءات المنازعـة الإداريـة العقديـة يتجسـد فـي إخـراج  

إجـــراءات المنازعـــة مـــن الإطـــار القـــانوني الـــذي حـــدد لهـــا بموجـــب القـــوانين المنظمـــة لســـير إجـــراءات 

دخالهـــا ضـــمن قـــانون الإرادة الـــذي تـــم اختيـــاره مـــن قبـــل الاطـــراف الــدعوى امـــام المحـــا كم الوطنيـــة، وا 

المتعاقدة أو هيئة التحكيم، وذلك استثناء عن الاصل العام، ولا يحد مـن هـذا الاسـتثناء وهـذه الحريـة 

الممنوحــة للأطــراف المتنازعــة هيئــة التحكــيم إلا احتــرام مبــدأ المســاواة بــين الخصــوم ومبــدأ المواجهــة 

( مـن 1464وهذا مـا أكـدت عليـه نـص المـادة )دم مخالفة النظام العام للدولة في هـذا الخصـوص.وع

 (754م.والمـادة )1557(لسـنة 5( من قانون التحكيم المصـري رقـم)25 -1القانون الفرنسي، والمواد)

 (31)( مــن قــانون التحكــيم الاردنــي رقــم 24مــن قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الليبــي، والمــادة )

 م.2221لسنة 

 المبحث الثاني
 أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على حصانة 

 الدولة القضائية والتنفيذية
 تمهيد:

يعد امتناع السلطات القضائية للدولة عن نظر النزاع موضوع اتفاق التحكيم من أهم الآثار  
داريـــة العقديـــة غيـــر أن هـــذا الاثـــر لـــيس المترتبـــة علـــى التحكـــيم فـــي المنازعـــات الإ الســـلبية القانونيـــة

عديـدة قـد تتـدخل فيهـا المحـاكم الوطنيـة سـواء فـي تشـكل  –كمـا سنشـاهد  –، بل هناك حالات اً مطلق
 (2) محكمة التحكيم أو في الإجراءات التحفظية الوقتية أو في البحث عن الأدلة.

                                                 

 .513ود البترول، مرجع سابق، ص( ابو زيد، سراج حسين، التحكيم في عق1)
 .61م(، مرجع سابق، ص07/1114( القليوبي، سميحة، الأسس القانونية للتحكيم التجاري وفقا للقانون رقم )2)
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ع يثـور التسـاؤل حـول وفي صدد الحديث عن الآثار المترتبة على التحكـيم فـي هـذا الموضـو  

 مدى تعارض اتفاق التحكيم مع ما تتمتع به الدولة من حصانة قضائية وتنفيذيةم

لةجابة على ذلك سنتطرق إلى بيان أثر التحكيم علـى حصـانة الدولـة القضـائية فـي مطلـب  

 أول، ثم أثره على حصانة الدولة التنفيذية في مطلب ثان وذلك على النحو التالي:

 لالمطلب الأو

 أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على حصانة الدولة القضائية

من المبادئ الأساسية المستقر عليها في القانون الدولي العام، أن كل دولة تتمتع بالحصانة  

القضـــائية فـــي مواجهـــة قضـــاء الـــدول الاجنبيـــة، ويقـــوم هـــذا المبـــدأ علـــى أســـاس فكـــرة الســـيادة للدولـــة 

مـــن مبـــدأ اســـتقلال الـــدول والمســـاواة فيمـــا بينهـــا أمـــام القـــانون والاحتـــرام المتبـــادل  االمســـتمدة وجودهـــ

 .(1)للسيادة

ــة أخــرى، ينطــوي علــى نــوع مــن الانصــياع والجبــر وهــذا   والقــول بخضــوع الدولــة لقضــاة دول

عــن ســلبه لاختصــاص القضــاء الــوطني الــذي يعــد  ناهيــكيتنــافى مــع مبــدأ ســيادة الدولــة واســتقلالها 

 .(2)من مظاهر تلك السيادةمظهراً 

ويعــد مبــدأ ســيادة الدولــة واســتقلالها مــن أســس التنظــيم الــدولي ومــن مقتضــياته أن الخــواص  

)أشــخاص القــانون الخــاص( عنــد التعاقــد مــع الدولــة أو أحــد الاشــخاص الاعتباريــة التابعــة لهــا فــإنهم 

 .(3)يخضعون لقانونها الوطني وذلك تأكيدا لمبدأ السيادة الوطنية

                                                 

 .18( يوسف، وائل عز الدين، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص1)
 .71في منازعات العقود الادارية الداخلية والدولية، مرجع سابق، ص( خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، التحكيم 2)
 .77( القصبي، عصام الدين، خصوصية التحكيم في مجال منازعات الاستثمار، مرجع سابق، ص3)
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علــى أثــر ذلــك فــإن مفــاد مبــدأ الحصــانة القضــائية للدولــة أنــه لا يجــوز إخضــاع المنازعــات و  

التي تكون الدولـة طرفـاً فيهـا لغيـر قضـاة هـذه الدولـة وهـو مـا يعنـي عـدم اختصـاص أي قضـاء دولـة 

حيث كان الاتجاه السائد عند غالبية الدول هو  (1)أجنبية بنظرها سواء كان قضاء رسميا أو تحكيمياً 

دم خضــوع الدولــة لمحــاكم دولــة أخــرى فــي كافــة المنازعــات التــي تكــون طرفــا فيهــا ومــن بــين هــذه عــ

م 1572الـــدول، الدولـــة الليبيـــة حيـــث أخـــذ المشـــرع الليبـــي بالحصـــانة القضـــائية المطلقـــة مطلـــع عـــام 

ـــانون رقـــم ) ـــد صـــدور الق ـــى 1572( لســـنة 76خاصـــة عن ـــى التحكـــيم أو إل ـــر اللجـــوء إل م عنـــدما أعتب

 جنبــــي فــــي شــــأن تســــوية المنازعــــات المترتبــــة عــــن العقــــود العامــــة يتعــــارض مــــع ســــيادةالقضــــاء الا

 . مما دفع بالحكومة آنذاك بالتمسك بالحصانة القضائية أمام هيئة التحكيم.(2)الدولة 

ـــة   ـــة بـــدأ يـــتقلص نتيجـــة لاتســـاع دور الدول غيـــر أن مبـــدأ الحصـــانة القضـــائية المطلقـــة للدول

لافراد وحتى يضمن هذا الاخيـر حقوقـه كمسـتثمر مـع الدولـة عمـل علـى وقيامها بأعمال تجارية مع ا

إدراج التحكــيم فــي كــل تعاقداتــه معهــا ودون اعتــراض منهــا وبــذلك أخــذت الكثيــر مــن الــدول التخلــي 

تــــدريجيا عــــن مبــــدأ الحصــــانة القضــــائية المطلقــــة للدولــــة. ففــــي الأردن مــــثلا أخــــذ المشــــرع الأردنــــي 

( مــن قــانون العقوبــات الأردنــي 11لهيئــات التابعــة لهــا بموجــب المــادة )بالحصــانة القضــائية للدولــة وا

ـــة المقـــنن 1562( لســـنة 16رقـــم ) م وكـــرس العـــرف الـــدولي الـــذي يعتـــرف بالحصـــانة القضـــائية للدول

م وقــد أخــذ بالحصــانة 18/4/1561بموجــب اتفاقيــة فينــا للعلاقــات الدبلوماســية بانضــمامه إليهــا مــن 

 .(3)ثنئ الاعمال التجارية من هذه الحصانةالقضائية المقيدة عندما است

                                                 

 .11( يوسف، وائل عز الدين، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص1)
(. بحــث بعنــوان )بعــض التحــديات التــي تواجــه التحكــيم فــي ليبيــا( منشــور فــي مجلــة م0210( عبــودة، الكــوني، )2)

 .10/0210( 11التحكيم العربي، ع )
( دار الثقافـــة 0(. الـــوجيز فـــي شـــرح القـــانون الـــدولي الخاصـــة، )ط.0211المصـــري، محمـــد وليـــد ) أشـــار إليـــه: (3)

 وما بعدها. 307للنشر، عمان، ص



 134 

كمـا  (1)وكذلك الحال في فرنسا حيث أخذ القضاء الفرنسـي بمبـدأ الحصـانة القضـائية المقيـدة 

أخـــذ المشـــرع المصـــري ايضـــا بـــنفس المبـــدأ الـــذي اخـــذ بـــه المشـــرع الفرنســـي عنـــدما صـــدرت محكمـــة 

 أكـدت فيـه المحكمـة )إن الأصـل م والذي1586أبريل عام  25النقض المصرية حكمها الصادر في 

هـو أن تتمتـع الدولــة الأجنبيـة بالحصـانة القضــائية وهـو مـا ينبنــي عليـه عـدم خضــوعها لقضـاء دولــة 

نمـا تقتصـر علـى الاعمـال التـي تباشـرها  أخرى، إلا أنـه لمـا كانـت الحصـانة القضـائية غيـر مطلقـة وا 

ت المدنيـة والتجاريـة ومـا يتفـرع عنهـا مـن الدولة الاجنبية بما لهـا مـن سـيادة فـلا ينـدرج فيهـا المعـاملا

 .(2)منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة( 

ونظــراً لكــون التحكــيم ذات طــابع خــاص ويشــكل ضــمانة أساســية للمســتثمر الاجنبــي عملــت  

الـدول علــى إدراجـه ضــمن بنـود العقــد بإرادتهـا الحــرة وذلـك مــن بـاب التشــجيع علـى الاســتثمار لــديها، 

المعــاملات بعــد قبولهــا للتحكــيم وعنــد البــدء بإجراءاتــه فــي حالــه نشــوب نــزاع مــع  غيــر انــه فــي بعــض

ــدفع بحصــانتها القضــائية أمــام هيئــة التحكــيم أو المحــاكم الاجنبيــة  المتعاقــد حــول بنــود العقــد تلجــأ لل

 .(3)المنظور أمامها النزاع

يـة العقديـة علـى وفي هذا الصدد يثور التساؤل حول مدى أثـر التحكـيم فـي المنازعـات الإدار  

 الحصانة القضائية للدولة في حالة تمسكها بهام

                                                 

دولة التي تقوم بها بصفتها السيادية في معرض ممارسـتها لوظائفهـا العامـة حيـث تتمتـع ( بدأ التمييز بين اعمال ال1)
الدولة بشأنها بحصانة قضائية مطلقة وبـين الاعمـال التـي تقـوم بهـا كـأي فـرد عـادي فـي ميـدان القـانون الخاصـة 

م 1108عـام حيث لا يعتـرف لهـا بـأي حصـانة قضـائية، وعلـى هـذا الاسـاس اسـتبعدت محكمـة الـنقض الفرنسـية 
والحصانة القضـائية للبعثـة السـوفيتية فـي فرنسـا لقيامهـا بأعمـال تجاريـة بحثـه. أشـار إليـه المصـري، محمـد وليـد، 

 وما بعدها. 301الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص
الاختصــاص القضــائي  م(. القــانون الــدولي الخــاص، الكتــاب الأول،1116ابــراهيم، احمــد ابــراهيم، ) أشــار إليــه: (2)

 .83الدولي والآثار الدولية للتحكيم، )د. ط(. دار النهضة العربية، ص
 .051، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص( يوسف، علي علي أمين3)
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ولةجابة على هـذا التسـاؤل يجـب علينـا أن نتعـرض لأثـر التحكـيم علـى الحصـانة القضـائية  

للدولة في حالة تمسكها بها امام هيئة التحكيم أولا ثـم بعـد ذلـك نتطـرق لأثـر التحكـيم علـى الحصـانة 

 م الاجنبية ثانيا، وذلك على النحو التالي:القضائية للدولة أمام المحاك

 الفرع الأول

 أثر التحكيم على الحصانة القضائية للدولة عند التمسك بها امام هيئة التحكيم

أســاس التحكــيم ارادة الاطــراف فهــي التــي تضــفي عليــه الطــابع التعاقــدي والــذي يمثــل حجــر  

 ؤل حـول الاثـر المترتـب للتحكـيم فـي حالـة ان، ومـن هنـا يثـور التسـا(1)الزاوية لنظام التحكيم بالكامـل

تدفع الدولة بحصانتها القضائية امام هيئة التحكيم، بعد ان اتخـذت التحكـيم سـبيلا لتسـوية منازعاتهـا 

وهـل اعتبـار  .مع الطرف المتعاقد معها حيث لا يثور هذا الدفع من جانبها عنـد إبـرام اتفـاق التحكـيم

 ه الحصانةمقبولها للتحكيم تنازلا منها عن هذ

للـــتخلص مـــن اتفـــاق التحكـــيم فـــي مواجهـــة  –كمـــا فـــي الحالـــة الليبيـــة  –فقـــد تتمســـك الدولـــة  

إجراءات التحكيم، بالاستناد إلى المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام بخصوص تمتع كـل دولـة 

قلال بـــين بالحصـــانة القضـــائية فـــي مواجهـــة قضـــاء دولـــة أخـــرى بنـــاءاً علـــى فكـــرة الســـيادة ومبـــدأ اســـت

 الدول.

لقد انقسم الفقه حول إمكانيـة تحقيـق الاثـر المترتـب علـى تمسـك الدولـة بحصـانتها القضـائية  

امــام هيئــات التحكــيم حيــث يــذهب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بضــرورة النظــر إلــى النظــام القضــائي 

الدولــة أمـــام  للدولــة نفســها فــإذا كانــت تفـــرق بــين القضــاء المــدني والقضـــاء الإداري، وتحصــر مثــول

                                                 

م(. التحكـــيم فـــي منازعـــات عقـــود الامتيـــاز النفطـــي، )د. ط( )د. دار نشـــر( مصـــر، 0214( شـــرف الـــدين احمـــد )1)
 .16ف، وائل عز الدين، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص، و يوس41ص
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القضاء الإداري وحده فإن حصانة الدولـة تطـرح جانبـا فـي هـذه الحالـة ولا يجـوز لهـا التمسـك بهـا اذا 

مــع المتعاقــد معهــا فــي هــذا الخصــوص أمــا إذا كــان  الإداريــة لجــأت إلــى التحكــيم لتســوية منازعاتهــا

حالـة يجـوز لهـا التمسـك بهـا النظام القضائي للدولة لا يفرق بين القضاء المدني والإداري ففي هذه ال

عنــد مثولهـــا امـــام القضـــاء المـــدني ولا تعتبـــر متنازلــة عـــن حصـــانتها إذا لجـــأت إلـــى التحكـــيم لتســـوية 

. ويذهب جانب آخـر مـن الفقـه إلـى أنـه كمـا يحـق للدولـة التمسـك بحصـانتها فـي (1)منازعاتها المدنية

التحكـيم، لأن قضـاء التحكـيم بمثابـة مواجهة القضاء الاجنبي يحق لها ايضـا التمسـك بهـا امـام هيئـة 

ـــى تطبيـــق قـــوانين غيـــر قوانينهـــا ناهيـــك عـــن أن  ـــتم خـــارج اقليمهـــا ويعمـــل عل ـــة فهـــو ي منظمـــة اجنبي

 .(2)المحكمين أنفسهم أشخاص اجنبية لا يحملون جنسيتها

بينما ذهب رأي آخر من الفقه إلى القول، بإمكانية تنازل الدولة عن حصانتها القضائية فـي 

تحكـــيم، طالمـــا ارتضـــت الدولـــة قبـــول شـــرط التحكـــيم فـــي العقـــد الـــذي ســـبق وأن ابرمتـــه مـــع مجـــال ال

الاشخاص الخاصة الاجنبية بإرادتها الحرة، فإنها تعد متنازلة ضمنيا عن حصانتها القضائية، ولكـن 

نمــا هــو تنــازل عــن حصــانتها بالنســبة للموضــوع الــذي جــرى الاتفــاق علــى  هــذا التنــازل لــيس مطلقــا وا 

وهذا التنازل يكون بموجب اتفاقية دوليـة سـبق التوقيـع عليهـا مـن قبـل الدولـة المتعاقـدة  بشأنه مالتحكي

(3)وهذه الاتفاقية مـا هـي إلا تعبيـرا علـى السـيادة التـي تتضـرع بهـا الدولـة للتنصـل مـن اتفـاق التحكـيم
 

مســك بهـا فــي وذهـب فريـق آخــر مـن الفقــه إلـى القــول بـأن فكـرة الحصــانة القضـائية ذاتهــا لا محـل للت

هذا الاطار، لانعدام التوافق بين فكرة التحكيم، وفكرة الحصـانة القضـائية، وذلـك لاخـتلاف الاساسـي 

                                                 

( الاحـــدب، عبـــد المجيــــدن )د. ت( موســـوعة التحكــــيم، التحكـــيم الـــدولي، الجــــزء الثـــاني، )د. ط(. دار المعــــارف، 1)
 .11. ابو الوفا، احمد، التحكيم الاختياري الاجباري، مرجع سابق، ص56مصر، ص

 .128(. دار النهضة العربية، مصر، ص3م(. شرح قانون التحكيم، )ط0225، احمد محمد عبد البديع، )( شتا2)
، 151( أشار إليـه عصـام الـدين القصـبي، خصوصـية التحكـيم فـي مجـال منازعـات الاسـتثمار، مرجـع سـابق، ص3)

 .101ابراهيم أحمد إبراهيم، الدولي الخاص، المرجع السابق، ص



 137 

الــذي تســتند إليـــه الحصــانة القضـــائية وطبيعــة نظـــام التحكــيم ذاتـــه، فالحصــانة القضـــائية تقــوم علـــى 

لهـا محـل لاعمـال ذلـك امـام اساس مبدأ الاسـتقلال والمسـاواة بـين الـدول والاحتـرام المتبـادل للسـيادة و 

هيئــة التحكــيم، لأنــه قضــاء خــاص ناهيــك عــن ان المحكــم لــيس ممــثلا لدولــة معينــة أو موظــف مــن 

موظفي الدولة ولا يستمد سلطته من قضاء الدولة، بـل يسـتمدها مـن اتفـاق الطـرفين لأن الاتفـاق هـو 

دولــة إلا فــي مواجهــة دولــة الاســاس الــذي يقــوم عليــه التحكــيم، والحصــانة القضــائية لا تتمتــع بهــا ال

وقـــد اســـتقر الفقـــه علـــى التمييـــز بـــين نـــوعين مـــن تصـــرفات الدولـــة حيـــث اعتبـــر التصـــرفات  (1)أخـــرى

والاعمال التي تجريها باعتبارها سلطة عامـة )شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام كالانشـطة العامـة 

تسـتطيع ان تتمسـك بحصـانتها التي تهدف إلى إدارة المرافق العامة من قبل الاعمال السـيادية والتـي 

. في حـين لا تسـتطيع التمسـك بهـا عنـد مشـاركتها فـي الانشـطة التجاريـة لهاالقضائية عند ممارستها 

التــــي تمارســــها بوصــــفها شــــخص عــــادي غيــــر ســــيادي وهــــذا مــــا ي ســــمى بالســــيادة المطلقــــة والســــيادة 

 .(2)النسبية

                                                 

 .407حسين، التحكيم في عقود البترول، مرجع سابق، ص ( أبو زيد، سراج،1)
 .024( اسماعيل، رقية رياض، خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية، مرجع سابق، ص2)
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، عنـــدما لـــم (1) المصـــريةومـــن اهـــم القضـــايا التـــي عرضـــت فـــي هـــذا الصـــدد قضـــية الاهـــرام 

بالحصانة القضائية، وصدر الحكـم تستجب هيئة التحكيم لدفوع الحكومة المصرية ومن اهمها الدفع 

 م. 1184بإدانة الحكومة المصرية سنة 

 وكـــــذلك الامـــــر فـــــي الحكـــــم الصـــــادر فـــــي قضـــــية شـــــركة )ليـــــامكو( ضـــــد الحكومـــــة الليبيـــــة 

ليبية إجراءات التحكـيم معتبـرة أنهـا تتعـارض مـع السلطات ال رفضت . عندما(2)10/4/1177بتاريخ 

ســيادة الدولــة الليبيــة وتمســكت بحصــانتها القضــائية فــي المثــول أمــام هيئــة التحكــيم إلا ان المحكمــة 

رفضت دفع السلطات الليبية بخصوص تمسكها بالحصانة القضائية وأكد على ان الدولـة يمكنهـا ان 

 ى اتفــاق التحكــيم وتلتــزم بــه وذلــك تماشــيا مــع العــرف تتنــازل عــن بعــض حقوقهــا الســيادية وتوقــع علــ

الــدولي الــذي يقضــي بمنــع الدولــة التنصــل مــن قبــول عمليــة التحكــيم التمســك بحصــانتها طالمــا قبلــت 

                                                 

( تتلخص وقائع هذه القضية في إبرام اتفاق مبدئي بين الهيئة المصرية للسياحة والفنادق ووزير السياحة المصري 1)
ســفيك، بخصــوص إقامــة مشــروع ســياحي مشــترك، ولــم يتضــمن الاتفــاق أي شــرط بخصــوص وشــركة جنــوب البا

م، ثـم ابـرم اتفاقـا آخـر بـين الهيئـة المـذكورة والشـركة فـي نفـس السـنة واشـار للاتفاقيـة السـابقة 1174التحكيم سـنة 
، 43ون رقــم ، والقــان1173لســنة  0، 1وبعــض القــوانين المصــرية المتعلقــة بالنشــاط الاقتصــادي، )القــانون رقــم 

م( وبموجـــب هـــذا الاتفـــاق انشـــئت شـــركة مســـاهمة بـــين الطـــرفين ســـميت )الشـــركة المصـــرية للتنميـــة 1174لســـنة 
والســياحة( لإنشــاء المشــروع الســياحي لمنطقــة هضــبة الاهــرام وتضــمين العقــد المــذكور نصــا يجعــل الاختصــاص 

تشــكيلها فــي إطــار غرفــة التجــارة  بالفصــل فــي أيــة منازعــة ناشــئة عنــه مــن اختصــاص محــاكم التحكــيم التــي يــتم
ـــ ) المشــرع، وعلــى اثــر ذلــك قامــت الحكومــة  ابــداها( ونتيجــة للمعارضــة التــي 100الدوليــة ببــاريس ويرمــز لهــا ب

م وعنـدها لجـأت الشـركة المتعاقـد معهـا )شـركة جنـوب الباسـفيك( إلـى 1178ب موافقتها عليه سنة سحالمصرية ب
المصــرية والشــركة المصــرية العامــة للســياحة، للمطالبــة بــالتعويض عــن البــدء فــي إجــراءات التحكــيم ضــد الدولــة 

الاضرار التي لحقت بها مـن جـراء فسـخ العقـد أمـام غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس ولـم تشـارك الحكومـة المصـرية 
ة في تعيين محكمها لاعتراضها على ذلك كونها لـم تكـن طرفـا فـي العقـد وانهـا دولـة ذات سـيادة وتتمتـع بالحصـان

القضــائية، أشــار إليــه: القصــبي، عصــام الــدين، خصــومة التحكــيم فــي مجــال منازعــات الاســتثمار، مرجــع ســابق، 
 وما بعدها. 127ص

، الرفـاعي، أشـرف عبـد 432أبو زيد، سـراج حسـين، التحكـيم فـي عقـود البتـرول، مرجـع سـابق، ص –( أشار إليه 2)
 .08مرجع سابق، ص العليم، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم،
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(1)به
(. سنة K/8235آخر صدر في إطار غرفة التجارة الدولية بباريس في القضية رقم )وفي حكم  

قـــف النفـــاذ المبرمـــة بـــين المؤسســـة الوطنيـــة الليبيـــة للـــنفط م، بشـــأن النـــزاع المتعلـــق باتفاقيـــة و 1115

وشركة )جريس بتروليـوم ليبيـا أنـك الامريكيـة(. حيـث اكـد الحكـم علـى ان الـدفع بالحصـانة القضـائية 

للدولة لا يتفق مع نظام التحكيم الذي يقوم أساسا على تسوية النزاع بشكل رضائي من خـلال اتفـاق 

ليه، ومن ثم فإن قبول الدولـة لهـذا الاتفـاق، مـع أحـد أطـراف القـانون م سبق بين الاطراف بالخضوع إ

الخــاص بشــكل رضــائي مــن خــلال اتفــاق م ســبق بــين الاطــراف بالخضــوع إليــه، ومــن ثــم فــإن قبــول 

  .(2)الدولة لهذا الاتفاق، مع أحد أطراف القانون الخاصة بشكل في ذاته تنازلا عن حصانتها

                                                 

م( التأمينات النفطية الليبية، المجلد الأول، الاحكام، وثائق الادارة العامة للشؤون 1111( ابو رقية، أحمد عمر، )1)
 .010القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط، )د. ط( طرابلس ليبيا: )د. ن(. ص

( الممنوحة لهذه 02، 17، 16الامتياز رقم )م بدأ عقود 10/10/1155( وتخلص وقائع هذه القضية بأنه بتاريخ 2)
م وهي عقـود مبرمـة فـي الاصـل مـع شـركة )ليـامكو( 0225( سنة أي حتى سنة 52الشركة )الامريكية(. ولمدة )

م حصــلت شــركة )جــريس بتروليــوم ليبيــا انــك( 11/5/1156المــذكورة اعــلاه والتــي كانــت محــلا للتــأميم، وبتــاريخ 
من العقود المذكورة وتنازلت الشركتان المـذكورتان علـى  %41على ملكية حصة  الامريكية مع شركة )دبليو أر(

م تمهيـدا لنظـام المشـاركة فـي عقـود الامتيـاز الـذي 0/1/1162نص هـذه الحصـة إلـى شـركة )إسوسـرت( بتـاريخ 
انـه  م إلا07/1/1173طبقته المؤسسة الوطنية الليبية للنفظ على هـذه العقـود بموجـب عقـد مشـاركة أبـرم بتـاريخ 

 م.1173( سنة 66م قامت الحكومة الليبية بإصدار القانون رقم )1173في عام 
واعلنــت بمقتضــاه تــأميم بعــض الشــركات المتمتعــة بعقــود امتيــاز نفطــي فــي ليبيــا وكــان مــن بــين هــذه الشــركات  

لغــت م، ب1173-1-0الشــركتين الســالفتي الــذكر، حيــث اممــت الحكومــة الليبيــة كــل اموالهمــا واصــولهما، وفــي 
( مـن 02/1الشركتان الحكومة الليبية بعزمهما اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع بينهما وذلك عمـلا بـنص المـادة )

م وقــد امتنعــت الحكومــة الليبيــة عــن تعــين محكمــا لهــا ورفضــت عــرض النــزاع 1151قــانون البتــرول الليبــي لســنة 
، أشــار إليــه ابــو زقيــة، احمــد عمــر، التأميمـــات علــى التحكــيم بحجــة الســيادة والحصــانة القضــائية للدولــة الليبيـــة

م( بحث بعنوان )اتفاق التحكيم في 0226، وما بعدها، أعبوده، الكوني، )010النفطية الليبية، مرجع سابق، ص
 .1العلاقات النفطية( قدم إلى دورة التحكيم التي نظمتها اكاديمية الدراسات العليا طرابلس ليبيا، ص

م(. الاتفــاق علــى التحكــيم فــي عقــود الدولــة ذات الطبيعــة الإداريــة وأثرهــا علـــى 0221)الحــداد، حفظيــة الســيد،  
 وما بعدها .  53القانون الواجب التطبيق، )د. ط(. الاسكندرية، مصر: دار المطبوعات الجامعية، ص
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دا بــأن ردة الــدعاوي التـي قــدمت إلــى القضـاء الأردنــي وكــان أمـا فــي الأردن فإنـه لــم يثبــت ابـ

تمســـكت الحكومـــة الأردنيـــة بالحصـــانة القضـــائية فـــي مواجهـــة أو ان  (1)نزاعهـــا يـــدور حـــول التحكـــيم

إجـراءات التحكــيم أمــام هيئــات التحكــيم ولعــل ذلــك يرجـع إلــى موقــف المشــرع الأردنــي فــي تعاملــه مــع 

( مـن قـانون التحكـيم الأردنـي رقـم 1دت عليـه مضـمون المـادة )مثل هذا النـوع مـن القضـايا والـذي اكـ

م والذي جاء فيها بأنه يجوز الاتفاق على التحكيم للشخص الطبيعي او الاعتبـاري 0221لسنة  31

ـــى المـــادتين ) ـــالرجوع إل ـــك التصـــرف فـــي حقوقـــه واســـتعمالها واســـتغلالها وب ـــذي يمل ( مـــن 51، 52ال

( منحـت الدولـة والبلـديات الشخصـية الحكميـة ثـم جـاءت 52دة )القانون المدني الأردنـي نجـد أن المـا

( ونظمت الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الاشخاص الحكمية، ووفقـا لهـذه النصـوص 51المادة )

يفهـم مـن  (2)للدولة أن تخاصم وتحاكم بـل لهـا الحـق ان تكـون طرفـا فـي اتفـاق التحكـيم مـع التقيـد بـه

ردنية طرفا في التحكيم لا يجوز لها التمسـك بالحصـانة القضـائية حالـة ذلك انه متى كانت الدولة الأ

 بدء اجراءات التحكيم امام هيئة التحكيم بل يجب عليها التقيد به.

وعلـــى هـــدى ذلـــك نخلـــص ممـــا تقـــدم بأنـــه إذا قامـــت الدولـــة بـــإبرام اتفـــاق التحكـــيم فـــي حالـــة 

لا ت عـد متنازلـة عـن حصـانتها القضـائية،  القانون الخـاص وبإرادتهـا الحـرة فإنهـاتعاقدها مع أشخاص 

ولا يجوز لها التمسك بها والاحتجاج بها أمام هيئات التحكيم لأن مثولها أمام هيئة التحكيم هو تنفيذ 

لالتزامها التعاقدي مع الغير والتزاما بمبـدأ حسـن النيـة فـي التعامـل، ناهيـك علـى أن هيئـة التحكـيم لا 

ة وأن المحكمين ليسـوا مـن رجـال السـلطة العامـة لدولـة أجنبيـة حتـى تعد جهة قضائية تابعة لأية دول

 تتمسك الدولة أمامهم بالحصانة القضائية.

                                                 

في القـانون الإداري،  ( حتاملة، سليم سلامة، الطبيعة القانونية للتحكيم وتطبيقاته في مجال العقود الإدارية، دراسة1)
 .108مرجع سابق، ص

 .366( العبادي، محمد وليد، أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود الإدارية، مرجع سابق، ص2)
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 الفرع الثاني

 أثر التحكيم على الحصانة القضائية للدولة حالة التمسك بها أمام 

 المحاكم القضائية الأجنبية

ضـائية أمـام المحـاكم القضـائية قد يبدو غريبا عند البعض القول بتمسك الدولة بالحصانة الق 

ونحـــن بصـــدد الحـــديث عـــن التحكـــيم وفـــي الحقيقـــة لـــيس هنـــاك شـــيء يســـتحق الاســـتغراب طالمـــا أن 

الاتفــاق علــى اللجــوء إلــى التحكــيم، لا يعنــي بالضــرورة خــروج المنازعــة بكــل جوانبهــا مــن اختصــاص 

التحكـيم أو اثنـاء السـير فـي القضاء لأن المحاكم قد تدخل بين الفينة والأخرى أما عنـد تشـكيل هيئـة 

إجراءات التحكـيم، وذلـك مـن أجـل إقامـة الأدلـة او لاتخـاذ بعـض الإجـراءات الوقتيـة والتحفظيـة، كمـا 

أنها قد تتدخل بعـد صـدور حكـم التحكـيم، بمناسـبة الـدعوى التـي يرفعهـا أحـد الطـرفين، لـبطلان حكـم 

 (1) التحكيم أو لتنفيذه.

بصـددها علـى اللجـوء إلـى التحكـيم أمـام القضـاء الـوطني، المنازعـة التـي اتفـق فإذا عرضـت  

فهــل يعنــي التحكــيم )شــرطا أو مشــارطة(. تنــازل الدولــة عــن التمســك بحصــانتها القضــائية أمــام هــذا 

 مالقضاء الخاضع لسيادة دولة أجنبية

ففي هذا الشأن لا بد ان نفرق بين فرضيتين: الأولـى؛ هـو أن تكـون الدولـة نفسـها قـد لجـأت  

الدولة الاجنبية وبإرادتها الحرة رغم وجود شرط التحكيم فهذه الحالة لا تبدي أية صـعوبة لأن  لقضاء

الدولــة تكــون قــد تنازلـــت عــن تمســكها بحصـــانتها، أمــا الفــرض الثــاني: يتجســـد عنــدما يقــوم الطـــرف 

وهنا يكون  (2)الاخر المتعاقد مع الدولة باللجوء إلى القضاء بالرغم من وجود اتفاق التحكيم في العقد

                                                 

 .431( ابو زيد، سراج حسين، التحكيم في عقود البترول، مرجع سابق، ص1)
 .060مرجع سابق، ص ( يوسف، علي علي امين، التحكيم في العقود الإدارية،2)
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التســـاؤل عـــن مـــدى اعتبـــار اتفـــاق التحكـــيم الـــذي ابرمتـــه الدولـــة المتعاقـــدة تنـــازلا منهـــا عـــن التمســـك 

 بحصانتها القضائية أمام القضاء الأجنبيم

لقول بأنه اذا عبرت الدولة حيال هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى ا لقد تباينت الآراء الفقهية 

العقـــد شـــرط التحكـــيم كتابـــة بإخضـــاع أيـــة  بتضـــمينحة وذلـــك عـــن قبولهـــا اللجـــوء إلـــى التحكـــيم صـــرا

منازعة نشأت أو يمكن ان تنشأ عن علاقة تجارية أو مدنية للتحكيم ففي هذه الحالة لا يمكن للدولة 

  .(1)أن تتمسك بالحصانة القضائية أمام القضاء الاجنبي وهذا يعد تنازلا عنها

زل الصـريح للدولـة عـن حصـانتها القضـائية ويرى جانب آخر من الفقـه بـأن غيـاب هـذا التنـا 

لا يحـــول دون اعتبـــار مجـــرد الاتفـــاق علـــى حـــل المنازعـــات بطريقـــة التحكـــيم مـــن جانبهـــا يعـــد تنـــازلا 

 .(2)ضمنيا عن هذه الحصانة

ويرى آخرون أنه ليس من مقاضـاة الدولـة أمـام محاكمهـا أو محـاكم دولـة أجنبيـة أو الاتفـاق  

خارجها أية ماسة بسيادتها وحصانتها القضـائية طالمـا الأمـر يتصـل  على التحكيم داخل اراضيها أو

بما تباشره من عقـود واتفاقيـات ذات صـبغة تجاريـة أو ماليـة بـل أن الدولـة عنـدما وافقـت علـى اتفـاق 

التحكــيم فهــي تعلــم أو المفــروض أن تعلــم بجــواز تــدخل القضــاء الأجنبــي إمــا أثنــاء مرحلــة إجــراءات 

ـــد صـــدور  ـــة تنـــازلا عـــن التحكـــيم أو عن ـــة علـــى التحكـــيم يعـــد بمثاب حكـــم التحكـــيم فمجـــرد اتفـــاق الدول

حصانتها القضائية فلا يجوز لها التمسك بهذه الحصانة فـي كـل حالـة يتـدخل فيهـا القضـاء الأجنبـي 

                                                 

 .151( يوسف، وائل عز الدين، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص1)
 .151( القصبي، عصام الدين، خصوصية التحكيم في مجال منازعات الاستثمار، مرجع سابق، ص2)
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لا لـــن تكـــون هنـــاك فائـــدة مـــن اتفـــاق التحكـــيم المبـــرم بـــين الدولـــة والطـــرف يلت ســـير مهمـــة التحكـــيم وا 

 .(1)الاجنبي

ذهب فريق آخر إلى القول بـأن رضـا الدولـة علـى ادراج شـرط التحكـيم ضـمن بنـود  في حين 

العقد لا يفيد بأن هذه الدولة قد تنازلـت ضـمنيا عـن التمسـك بحصـانتها أمـام القضـاء الـوطني، وذلـك 

هـــو المبـــدأ وأن التنـــازل عـــن هـــذه الحصـــانة هـــو  علـــى اعتبـــار ان تتمتـــع الدولـــة بالحصـــانة القضـــائية

تى يكون لهذا الاستثناء أثر يجب ان يكون مؤكدا وواضحا بدون غمـوض أو لـبس، ولا وح الاستثناء

يمكــن القــول بــأن لجــوء الدولــة لاتفــاق التحكــيم يســتخلص منــه إرادة الدولــة الضــمنية فــي التنــازل عــن 

حصانتها القضـائية امـام القضـاء الـوطني لأن الشـيء الوحيـد المؤكـد بالنسـبة لاتفـاق التحكـيم هـو أن 

ة قــد قيلــت بموجــب هــذا الاتفــاق حســم المنازعــات المترتبــة عــن العقــد المبــرم بينهــا وبــين الطــرف الدولــ

الاخـــر بواســـطة محكـــم، والأثـــر الـــذي يترتـــب علـــى هـــذا الاتفـــاق هـــو اســـتبعاد اختصـــاص المحـــاكم 

 .(2)القضائية من النظر في النزاع

احـد أجهزتهـا اللجـوء إلـى  ومن جانبنا نؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه بأن قبول الدولـة أو 

التحكيم يعد بمثابة تنازل منها عن التمسك بالحصانة القضائية أمام القضاء الاجنبي في حـال طـرح 

النــزاع المتفــق بشــأنه اللجــوء إلــى التحكــيم أمــام القضــاء الأجنبــي وذلــك كــون الدولــة أو احــد أجهزتهــا 

لتحكـيم بـأن التشـريعات الوطنيـة للـدول عنـد موافقتهـا اللجـوء إلـى ا يفترض أن تكـون علـى علـم مسـبق  

تفسح المجال للقضاء الوطني للتـدخل فـي بعـض الاحيـان سـواء عنـد تشـكيل محكمـة التحكـيم أو فـي 

                                                 

لتركـي، يـونس علـي سـالم، دور التحكـيم ، ا16( ابو الوفا، أحمد، التحكيم الاختياري والاجبـاري، مرجـع سـابق، ص1)
 .13كوسيلة لحل منازعات الاستثمار الاجنبي في ظل التشريع الليبي والمصري، مرجع سابق، ص

 .435( ابو زيد، سراج حسين، التحكيم في عقود البترول، مرجع سابق، ص2)



 144 

، ناهيـــك عـــن الطبيعـــة (1)حالـــة صـــدور الأوامـــر الخاصـــة بتنفيـــذ الاحكـــام التحكيميـــة والقـــبض... الـــخ

لقضـاء الـوطني ومـن هـذا المنطلـق نسـتطيع الدولية لقواعـد التحكـيم والتـي بـدورها تجيـز هـذا التـدخل ل

القــول بــأن الدولــة عنــدما تلجــأ إلــى اتفــاق التحكــيم كوســيلة لحســم المنازعــات المترتبــة علــى التزاماتهــا 

 تنازل عن التمسك بالحصانة القضائية أمام القضاء الاجنبي أو هيئة التحكيم.تالتعاقدية فهي بذلك 

 المطلب الثاني

 التنفيذية للدولة أثر التحكيم على الحصانة

قد يكون من نافلة القـول التـذكير بـأن القـانون الـذي يقيـد الدولـة لا بـد وأن يكـون صـادرا عـن  

فـدخول الدولـة أو احـد مؤسسـاتها العامـة فـي التعاقـد مـع اشـخاص  (2)ارادتها طالما أنه نتـاج لسـيادتها

ت أو يحتمــل حــدوثها يترتــب القــانون الخــاص وقبولهــا التحكــيم كوســيلة لتســوية المنازعــات التــي حــدث

تمثل في استبعاد السيادة المطلقـة للدولـة وحلـول نظريـة السـيادة المقيـد محلهـا وذلـك ت ةر هاماعليه أث

ــة  كقاعــدة جديــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي المطبقــة فــي علاقــة الدولــة بالاختصــاص القضــائي لدول

لعلاقة بموضوع التعاقـد الـذي مارسـته أخرى وفي خضوع الدولة للمحاكم الاجنبية في الدعاوي ذات ا

 .(3)الدولة أو أحد مؤسساتها مع أحد اشخاص القانون الخاص

                                                 

 .440( أبو زيد، سراج حسين، اتفاق التحكيم في عقود البترول، مرجع سابق، ص1)
( أحــد الأســس العامــة التــي تقــوم عليهــا المدرســة الوضــعية الواقعيــة فــي الســيادة، الــدول التــي نــادى بهــا الفقيــه )دي 2)

ــة للتحكــيم ونظريــة  مــارتنر( فــي نظريــة بــودان لســيادة الــدول، أشــار إليــه، اســماعيل، رقيــة ريــاض، خضــوع الدول
 .164السيادة التقليدية، مرجع سابق، ص

 .177ض، خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية، مرجع سابق، ص( اسماعيل، رقية ريا3)
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وفــي إطــار الحصــانة التنفيذيــة التــي تتمتــع بهــا الدولــة والتــي نجــد أساســها فــي ســيادة الدولــة  

 .(1)على إقليمها فهي تعني عدم اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الدولة الممتنعة عن التنفيذ

حصانة التنفيذية لا تعتبر أثرا ولا نتيجة للحصانة القضائية على الرغم من الصلة الوثيقة فال 

بينهــا فالتنــازل لدولــة عــن حصــانتها القضــائية أمــام هيئــة التحكــيم او المحــاكم الاجنبيــة عنــد مباشــرة 

 .(2)حكيمية لا يعتبر تنازلا عن حصانتها ضد إجراءات التنفيذتإجراءات الدعوى ال

ى الدولة ان الحد من سلطة الحكم التحكيمي يمثل حماية لكيانهـا ووجودهـا المؤسسـي فقد تر  

فتسعى للتخلص منه والتمسك بالحصانة التنفيذية أو أحكام القانون الوطني الـذي أبـرم التحكـيم أثنـاء 

ســريانه والــذي لا يعتــرف طبقــا لأحكامــه بــالحكم التحكيمــي وفــي كثيــر مــن الاحيــان تقــوم الدولــة التــي 

تبعهــا الجهــة المتعاقــدة مــع المســتثمر الاجنبــي بفســح العقــد أو تأميمــه أو ســحب التــرخيص الخــاص ت

 .(3)بعقد الاستثمار بحجة الحصانة التنفيذية للدولة وتنفيذ الحكم التحكيمي

لا ســـيما الـــدول التـــي أخـــذت بمبـــدأ الســـيادة المطلقـــة للدولـــة فـــي الوهلـــة الأولـــى حيـــث ظلـــت  

تتمتــع بهــا هــذه الدولــة مطلقــة فــي مواجهــة إجــراءات تنفيــذ الاحكــام الاجنبيــة  الحصــانة التنفيذيــة التــي

جــرى التنفيــذ  اذا لحقبــة مــن الــزمن ولعــل مبررهــا فــي ذلــك هــو حجــم الاضــرار المترتبــة علــى الدولــة

الجبري للحكم الصادر ضدها من محـاكم اجنبيـة والـذي كـان ينظـر إليـه فـي بـادئ الامـر بأنـه يشـكل 

 .(4)استقلالهابسيادتها و  اً مساس

                                                 

( التركـــي، يـــونس علـــي ســـالم، دور التحكـــيم كوســـيلة لحـــل منازعـــات الاســـتثمار الاجنبـــي فـــي ظـــل التشـــريع الليبـــي 1)
 .13والمصري، مرجع سابق، ص

 .444( ابو زيد، سراج حسين، التحكيم في عقود البترول، مرجع سابق، ص2)
 .067( يوسف، علي علي أمين، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص3)
 .445( ابو زيد، سراج حسين، التحكيم في عقود البترول، مرجع سابق، ص4)
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إلا أنــه وفــي الآونــة الاخيــرة ونتيجــة للانتقــادات التــي تعرضــت لهــا فكــرة الحصــانة التنفيذيــة  

المطلقــة للدولــة كونهــا تجعــل الاحكــام الاجنبيــة عديمــة القيمــة لمجــرد صــدورها مــن دولــة أجنبيــة وهــذا 

ية للدول ويتعارض مع مبدأ يتنافى مع مبدأ تحقيق العدالة الذي يشكل مرتكزا أساسياً للأنظمة القانون

. ممــا دفــع بالعديــد مــن الــدول إلــى التخفيــف مــن حــدة هــذه الفكــرة )الســيادة (1)حســن النيــة فــي التعامــل

المطلقة( وعملت على سـن القـوانين التـي تقيـد مـن الحصـانة التنفيذيـة للدولـة بعـد ان كانـت لفتـرة مـن 

 .(2)الزمن تأخذ بالحصانة المطلقة

بي بمبدأ الحصانة التنفيذية المقيدة خلافا لما كان عليه فـي ظـل القـانون فقد أخذ المشرع اللي 

م عنـدما اعتبـر اللجـوء إلـى القضـاء الاجنبـي لتسـوية المنازعـات المترتبـة عـن 1572( لسـنة 76رقم )

 .(3)العقود العامة يتعارض مع سيادة الدولة الليبية

  

                                                 

 .071( يوسف، علي علي أمين، التحكيم في العقد الإدارية، مرجع سابق، ص1)
م والمعـدل 1176نون الحصانة الدول الاجنبية لعام ( اتجهت امريكا إلى تقنين هذه الحصانة من خلال إصدار قا2)

م وقـد حظـر هـذا القـانون اتخـاذ أيـة إجـراءات تحفظيـة ضـد الدولـة أو 1/11/1181بموجب القانون الصـادر فـي 
اجهزتها ما لم يوجد تنازل صريح منها بذلك وأجاز التنفيذ على أموال الدولة او مؤسساتها إذا كانت هذه الأمـوال 

التجاري الـذي قامـت عليـه المطالبـة القضـائية، واتجهـت بريطانيـا نفـس الاتجـاه بإصـدار قـانون مخصصة للنشاط 
م، راجــع، ابــو زيــد ســراج حســين، التحكــيم فــي عقــود البتــرول، 1185م واســتراليا فــي ســنة 1178الحصــانة ســنة 

 وما بعدها. 446مرجع سابق، ص
مقاضاة الدولة الاجنبيـة أمـام  نموجبه للمواطنين الليبييم( والذي أجاز ب2223( لسنة )4فقد أصدر القانون رقم ) (3)

إذا كانـت قـوانين تلـك الـدول تجيـز مقاضـاة الدولـة الليبيـة مـن حيــث  ةالمحـاكم الليبيـة عـن اعمالهـا غيـر المشـروع
المطالبـة بالتعويضــات عـن الاضــرار التـي تلحــق بهـم، ويمكــن اعتبـار هــذا القـانون بأنــه قـد صــدر فـي إطــار مبــدأ 

الجريـدة الرسـمية الليبيـة، العــدد . ة بالمثـل للـدول التـي تجيـز قوانينهـا لمواطنيهـا حـق مقاضـاة الدولـة الليبيـةالمعاملـ
 .10، السنة الثالثة، ص0
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للعلاقـات نـدما كـرس مـا جـاء فـي اتفاقيـة فينـا كما أخذ المشرع الأردنـي بالحصـانة التنفيذيـة المقيـدة ع

. حيــث اســتثنى الاعمـال التجاريــة ذات الصــلة الوثيقــة بــالأموال المــراد (1)الدبلوماسـية بانضــمامه إليهــا

 التنفيذ عليها والتي ت عد محل المطالبة القضائية.

أ وكــذلك موقــف المشــرع الفرنســي، حيــث اكــدت محكمــة الاســتئناف ببــاريس علــى الاخــذ بمبــد 

م حيــث جـاء فـي مضـمونه بــأن 1582/أبريـل 21الحصـانة التنفيذيـة المقيـدة فـي حكمهــا الصـادر فـي 

وأنــه يمكــن اســتبعادها علــى ســبيل الاســتثناء عنــدما يكــون المحــال  ةالحصــانة التنفيذيــة ليســت مطلقــ

 .(2)المحجوز عليه مخصصا من قبل الدولة ذاتها أو بواسطة هيئة أنشأتها الدولة لهذا الغرض

لــم يكــن موقــف المشــرع المصــري مخالفــا لمــا ســبق حيــث أكــدت محكمــة الــنقض المصــرية و  

م حيـث جـاء فـي 1586/ ابريـل 25على الاخذ بمبـدأ السـيادة المقيـدة للدولـة فـي حكمهـا الصـادر فـي 

مضمونه بأن الأصل هو تمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية... إلا أنه يسـتثنى منهـا الاعمـال 

 مما يستخلص منه الاخذ بمبدأ السيادة المقيدة للدولة. (3)تجاريةالمدنية وال

ذا أصــبح الاتجــاه الســائد لــدى غالبيــة الـــدول هــو الاخــذ بمبــدأ الحصــانة المقيــدة للدولـــة كــوه 

والاستعاضــة عــن الحصــانة المطلقــة إلا فيمــا يتعلــق بالمســائل الخاضــعة لأحكــام القــانون العــام التــي 

                                                 

( إن انضمام الأردن إلى اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وكذلك العديد من الاتفاقيـات الدوليـة والتـي منهـا اتفاقيـة 1)
ولي )يونسترال( يعبـر عـن توافـق الآراء بشـأن حصـانة الـدول وتعاملهـا مـع اتفـاق التحكـيم فـي التحكيم التجاري الد

المعــاملات التجاريــة والمنازعــات المرتبطــة بــه، فانضــمامها لهـــذه الاتفاقيــات يجــوز قــوة القــانون الســاري بـــالأردن 
 لتنفيذية المقيدة في هذا المجال.والواجب النفاذ وهو الأمر الذي يؤكد لنا أخذ المشرع الأردني بمبدأ الحصانة ا

 .62( الاحدب، عبد الحميد، موسوعة التحكيم، التحكيم التجاري، مرجع سابق، ص2)
 .446-404( ابو زيد، سراج حسين، التحكيم في عقود البترول، مرجع سابق، ص3)
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ولـــة وتمـــس ســـيادتها. وذلـــك لمـــا تتضـــمنها فكـــرة الحصـــانة المطلقـــة مـــن تتعلـــق بالمصـــالح العليـــا للد

 .(1)تعقيدات لا تتماشى مع المعاملات التجارية التي تشارك فيها الدولة

يفهــم ممــا تقــدم بأنــه يمكــن اســتبعاد هــذه الحصــانة علــى ســبيل الاســتثناء وذلــك عنــدما يكــون  

احد أجهزتها العامة لتنفيذ الانشـطة التجاريـة المال المعني بالتنفيذ عليه مخصصا من قبل الدولة أو 

والتي تكون محلا للمطالبة القضائية إلا انه قد تتمسك الدولة في بعض الحالات بالحصانة التنفيذية 

في مواجهة إجراءات التنفيذ لحكم التحكيم وفـي هـذه الحالـة يثـور التسـاؤل حـول مـدى إمكانيـة تمسـك 

هة إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمـي، وهـل أن مجـرد موافقـة الدولـة الدولة بحصانتها التنفيذية في مواج

على إدراج التحكيم يعتبر تنازلا عن حصانتها وفي هذه الحالة يتعين عليها تنفيذه دون ان يكون لها 

الحق في التمسك بحصانتها، أم أنه يشـترط أن تتنـازل الدولـة عـن حصـانتها صـراحة حتـى يـتم تنفيـذ 

 حكم التحكيمم

جانـب مـن الفقـه، إلـى أن الدولـة التـي تقبـل باتفـاق التحكـيم كوسـيلة لتسـوية الخلافـات يذهب  

بالآثـار المترتبـة علـى تنفيـذ حكـم التحكـيم، لأن  المترتبة على تنفيـذ العقـد يجـب عليهـا ان تقبـل ايضـاً 

وجـــود الاتفـــاق يعتبـــر فـــي حـــد ذاتـــه تنـــازلا منهـــا عـــن حصـــانتها ضـــد التنفيـــذ وذلـــك تحقيقـــا لاســـتقرار 

لمعاملات وتماشيا مع مبدأ حسن النية في التعامل وتحقيقـا لفاعليـة اتفـاق التحكـيم فـي احـداث آثـاره ا

 .(2)القانونية المرجوة منه

في حين يـذهب جانـب آخـر مـن الفقـه إلـى ان حصـانة التنفيـذ حصـانة مطلقـة أي ان الدولـة  

أن و ذات طبيعـة تجاريــة  تسـتطيع الـدفع بهـا بغـض النظـر عـن طبيعـة العقـد أي حتـى ولـو كـان العقـد

                                                 

 .116ص( اسماعيل، رقية رياض، خضوع الدولة للتحكيم ونظرية السيادة التقليدية، مرجع سابق، 1)
 .065( يوسف، علي علي أمين، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص2)
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إدراج الدولــة لشــرط التحكــيم لا يفيــد تنــازلا عــن حصــانتها أمــام المحكمــة وتســتطيع التمســك بهــا ضــد 

، إلا ان هـــذا الـــرأي يؤخـــذ عليـــه انـــه لا يتماشـــى مـــع المتغيـــرات الدوليـــة للحصـــانة (1)إجـــراءات التنفيـــذ

التوجــه الســائد عنــد الــدول فــي الفتـــرة التنفيذيــة للدولــة وتلــك التــي تســود التجــارة الدوليــة حيــث أهمــل 

الاخيــرة مــن الحــد مــن مبــدأ الحصــانة المطلقــة للدولــة لمــا لــه مــن مثالــب علــى نظــام التحكــيم بصــورة 

ويـذهب جانـب آخـر مـن الفقـه إلـى القـول بـأن اتفـاق الدولـة أو احـد اجهزتهـا علـى اللجـوء إلـى  عامة.

بحصـانتها التنفيذيـة بـل يجـب ان يتضـمن نصـا منهـا عـن التمسـك  لاً التحكيم لا يعد في حد ذاتـه تنـاز 

صـــريحا يجيـــز للقاضـــي أن يـــأمر باتخـــاذ الاجـــراءات الوقتيـــة أو التحفظيـــة أو نـــص يتعهـــد الاطـــراف 

بمقتضــاه بتنفيــذ حكــم التحكــيم والالتــزام بكافــة الاثــار القانونيــة المترتبــة عليــه فــإذا تضــمن العقــد نصــا 

لأن اتفـاق التحكـيم يهـدف  (2)التمسـك بحصـانتها التنفيذيـةكهذا فإنه يعد تنازلا ضمنيا من الدولة عـن 

إلى اسناد مهمة تسوية النزاع إلى هيئة التحكيم واسـتبعاد القضـاء عـن حسـم النـزاع ويعبـر عـن رغبـة 

أطرافه في الخضوع لهيئة التحكـيم بخصـوص موضـوع النـزاع محـل اتفـاق التحكـيم والقـول بغيـر ذلـك 

التنفيذية عـن الحصـانة القضـائية فقبـول اتفـاق التحكـيم لا يعنـي يتعارض مع استقلال فكرة الحصانة 

قبولها الخضوع للقضاء وتنفيذ حكـم التحكـيم ولا يمكـن اسـتخلاص قبولهـا تنفيـذ حكـم التحكـيم إلا مـن 

 .(3)خلال نص صريح ي عبر عن إرادة مؤكدة

التعاقــد مــع  وممــا ســبق نســتخلص أن الأثــر المترتــب عنــد إبــرام الدولــة لاتفــاق التحكــيم أثنــاء 

أشخاص القانون الخاص لفض المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية التي أبرمتها معهم وهو مـا 

                                                 

( التركـــي، يـــونس علـــي ســـالم، دور التحكـــيم كوســـيلة لحـــل منازعـــات الاســـتثمار الاجنبـــي فـــي ظـــل التشـــريع الليبـــي 1)
 . 14والمصري، مرجع سابق، ص

 .451، ص( أبو زيد، سراج حسين، التحكيم في عقود البترول، مرجع سابق2)
 .466( يوسف، علي علي امين، التحكيم في العقود الإدارية، مرجع سابق، ص3)
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يفيــد ضــمنا بعــدم جــواز تمســكها بالحصــانة القضــائية أو الحصــانة ضــد إجــراءات التنفيــذ للتهــرب مــن 

جنبيــة حــال تدخلــه ، بــل ايضــا أمــام قضــاء الدولــة الأطهــذا الاتفــاق وذلــك لــيس أمــام هيئــة التحكــيم فقــ

وذلك لكون نظام التحكيم أصبح القضاء شبه الطبيعي لفض منازعات عقود التجـارة فـي حـين يجـوز 

منازعـات الإداريـة الللدولة التمسك بالحصانتين القضائية والتنفيذية في الـدعاوى التحكيميـة الخاصـة ب

ــة فــي هــذه الطائفــة مــن العقــود تتمتــع بامتيــازات ال ســلطة العامــة إلــى جانــب كونهــا العقديــة لأن الدول

 تشكل مظهر من مظاهر السيادة فيها.

 المبحث الثالث

 الإداري في الدولة ضاءأثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على مستقبل الق

التحكيم هو اتفاق بين الأطراف على طرح النزاع على شخص أو اكثر معينين ليفصلوا فيـه  

لا أن هــذا الاتفـاق لا يعنـي النــزول عـن حـق الالتجــاء إلـى القضـاء فهــذا إ (1)دون المحكمـة المختصـة

الحق مقدس يتعلق بالنظام العام، أن اتفاق التحكيم لا يخرج في معناه عن أن ارادة المحتكم تقتصر 

 علــى أحــلال المحكــم محــل المحكمــة فــي نظــر النــزاع، فــإذا لــم يــتم تنفيــذ هــذا الاتفــاق لأي ســبب مــن

ت ســلطة المحكــم إلــى المحكمــة باعتبارهــا صــاحبة الاختصــاص الأصــيل بنظــر قبــل الاطــراف عــاد 

   .(2)النزاع

ن لـه، فهـو لا ينـزع و يفهم من ذلك بأن التحكيم لـيس دائمـا لـه أثـر سـلبي كمـا نـص المعارضـ 

نما يمنعها مؤقتا من نظـر الـدعوى طالمـا بقـي شـرط التحكـيم قائمـا وهنـا  الاختصاص من المحكمة وا 
                                                 

( ســاري، جــورجي شــفيق، التحكــيم ومــدى جــواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود الإداريــة، مرجــع 1)
 .03سابق، ص

فــي التطبيـق العملـي، مرجـع ســابق،  ( عكاشـة، حمـدي ياسـين، موسـوعة العقــود الإداريـة والدوليـة، العقـود الاداريـة،2)
 .182ص
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ــة يكــون التســاؤل عــ ن أثــر التحكــيم الــذي يــرتبط بــإرادة الاطــراف علــى مســتقبل القــانون الإداري للدول

والذي تتعلق قواعده بالنظام العام وبالامتيـازات الممنوحـة للهيئـات الإداريـة فـي مواجهـة الافـراد والتـي 

 لا مثيل لها في القانون الخاص به.

تحــــد مـــن أثــــر التحكــــيم فــــي لةجابـــة علــــى ذلــــك يجـــب أن نتطــــرق أولا: إلــــى العوامـــل التــــي  

المنازعــات الإداريــة العقديــة علــى مســتقبل القــانون الإداري وثانيــا: دراســة العوامــل التــي تزيــد مــن أثــر 

 التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية على مستقبل القانون الإداري وذلك على النحو التالي:

 المطلب الأول

 الإداري دارية العقدية على مستقبل القضاءزعات الإالعوامل التي تحد من أثر التحكيم في المنا

نــزاع معــين علــى اخضــاع خلافــاتهم  فــيالتحكــيم عبــارة عــن اجــراء يتفــق بمقتضــاه الاطــراف  

ــ م يختارونــه ويحــددون ســلطاته للفصــل بيــنهم مــع تعهــدهم بقبــول الحكــم التحكيمــي الــذي يصــدره لمحكَّ

مفهـوم هــو عقـد وليـد إرادة حـرة للخصــوم وبمـا انـه كــذلك اتفـاق التحكــيم بهـذا ال إذاً  (1)ويعتبرونـه ملزمـا

هذا العقد او الاتفـاق اثـره القـانوني لا بـد  حدثَ فهو إذا ككل العقود بحاجة إلى ايجاب وقبول وحتى ي  

مــــن توافــــق الارادتــــين القبــــول والايجــــاب بمــــا يــــدل علــــى قصــــد الطــــرفين تســــوية النــــزاع عــــن طريــــق 

يم حســب هــذا التعريــف نجــده يحتــوي علــى مجموعــة مــن العوامــل ، وبــالرجوع لمفهــوم التحكــ(2)التحكــيم

التــي يمكــن ان تحــد مــن أثــر التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة علــى مســتقبل القــانون الإداري 

 والتي تشكل في مجملها عوامل ثبات واستقرار لهذا القانون ان صح القول.

                                                 

( ســاري، جــورجي شــفيق، التحكــيم ومــدى اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود الإداريــة، مرجــع ســابق، 1)
 .11ص

ومـا بعـدها، الطمـاوي، سـليمان، الاسـس  46( حداد، حمـزة أحمـد، التحكـيم فـي القـوانين العربيـة، مرجـع سـابق، ص2)
 .340ع سابق، صالعامة للعقود، مرج
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تحكــيم باعتبــار ان التحكــيم ذات طبيعــة ورجــع الــبعض هــذه العوامــل إلــى الطبيعــة القانونيــة لل 

. مما يفهم معها بأن الدولة أو احد الجهات الاداريـة التابعـة لهـا غيـر مضـطرة إلـى (1)رضائية اتفاقية

اختيـــار أســـلوب التحكـــيم كوســـيلة لحســـم المنازعـــات إلا فـــي الحـــدود التـــي تريـــدها والتـــي تتماشـــى مـــع 

 مصالحها العامة ودون تثريب عليها في ذلك. 

ثــر التحكــيم أعلــى مــا ذكــر يمكــن اجمــال العوامــل التــي تلعــب دوراً هامــاً فــي الحــد مــن  بنــاءً و  

علــى مســتقبل القــانون الإداري فـــي مجموعــة مــن الشــروط والضـــوابط التــي تملــك الدولــة أو الجهـــات 

علاقاتهـا التعاقديـة بمـا يحقـق لهـا مصـالحها  فـيالإدارية التابعة لها أن تفرضها على الطـرف الاخـر 

ن بين هذه الشروط يحق للدولة أن تختار عند ابرام التعاقد مع الغير القواعد القانونية التي تسري وم

 .(2)على عملية التحكيم والتي في الغالب تكون ضمن القواعد القانونية لقانونها الإداري

 .(3)كما يحق للدولة أن تشترط تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع 

الدور الرقـابي للقضـاء الرسـمي للدولـة علـى إجـراءات التحكـيم يشـكل  فة إلى ذلك فإنبالإضا 

عامل ثبات واستقرار للمبادئ القانونية التي حددها المشرع وذلك من خلال رقابة مدى التزام العمليـة 

ولـــم يكـــن دور المحكمـــة مقتصـــرا علـــى الرقابـــة فقـــط رغـــم أنهـــا  (4)التحكيميـــة بهـــذه المبـــادئ القانونيـــة

صاحبة الاختصـاص الأصـيل بنظـر النـزاع محـل اتفـاق التحكـيم بـل تتـولى المحكمـة فـي حالـة اتفـاق 

الاطـــراف علـــى التحكـــيم كوســـيلة لتســـوية المنازعـــات المترتبـــة عـــن العمليـــة التعاقديـــة ولـــم يـــتم تحديـــد 

                                                 

 .034( العصار، يسري محمد، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، مرجع سابق، ص1)
ـــانون التحكـــيم الأردنـــي رقـــم )04( المـــادة )2) ـــة 754م، والمـــادة )0221( 31( مـــن ق ـــانون المرافعـــات المدني ( مـــن ق

 والتجارية الليبي.
 ( قانون المرافعات الليبي.761/7لأردني، والمادة )( من قانون التحكيم ا36( المادة )3)
 .035( العصار، يسري محمد التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية، وغير العقدية، مرجع سابق، ص4)
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ـــة تتـــدخل المحكمـــة وتحـــدد المحكمـــين وتقـــوم باتخـــاذ كافـــة الاجـــراءات  (1)المحكمـــين ففـــي هـــذه الحال

التــدابير المؤقتـــة والتحفظيــة بمـــا يكفــل إتمـــام العمليــة التحكيميـــة وضــمان حقـــوق الاطــراف وبحســـب و 

طبيعة النزاع وذلك بناء على طلب من أحـد طرفـي التحكـيم وقـد يـتم اتخـاذ مثـل هـذه الاجـراءات قبـل 

 . (2)البدء في إجراءات التحكيم أو اثناء السير فيها

م بنــاء علــى طلــب احــد أطـراف النــزاع حيــث قــد يــرى كمـا يجــوز للمحكمــة إنهــاء مهمــة المحكـ 

طرفـــا التحكـــيم ان المحكـــم لا يصـــلح لنظـــر النـــزاع ســـواء لقلـــة خبرتـــه أو لأي ســـبب يمكـــن ان يـــؤخر 

ا الاتفــاق علــى عــزل المحكــم وفــي حالــة لــم يتفقــوا علــى مــإجــراءات التحكــيم ففــي هــذه الحالــة يجــوز له

 رفي التحكيم التقدم بطلب لعزل هذا المحكم مشفوعاً عزله ولم يتنح من تلقاء نفسه، هنا يحق لأحد ط

ــ وللمحكمــة فــي هــذه الحالــة صــلاحية البــت فــي هــذا الســبب كمبــرر   ،بأســباب العــزل . (3)ملعــزل المحكَّ

وفـــي حالـــة تخلـــف الشـــهود عـــن الحضـــور او الامتنـــاع علـــى الاجابـــة يرجـــع المحكمـــون إلـــى رئـــيس 

او المتخلفــين عـــن  الممتنعـــينن دولتـــه علــى رض الجــزاءات المنصـــوص عليهــا فـــي قــانو فـــالمحكمــة ل

رتب عليها من تحديد صيغتها تالحضور وهنا المشرع الأردني ترك مسألة سماع شهادة الشهود وما ي

 . (4)وأدائها إلى هيئة التحكيم التي تتولى ذلك

ولم يوضح الاجراء الذي يجب اتباعه في حالة تخلف الشهود عن الحضـور وامتنـاعهم عـن  

 .(5)ما فعل المشرع الليبيالشهادة ك

                                                 

 ( مرافعات ليبي.746( تحكيم اردني والمادة )16( المادة )1)
 ( مرافعات ليبي.758( تحكيم اردني والمادة )13( المادة )2)
 ( مرافعات ليبي.741( تحكيم اردني، والمادة )11، 18المادة )( 3)
 ( تحكيم اردني.07( المادة )4)
 ( مرافعات ليبي.751( تحكيم اردني )30( المادة )5)
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التحكــــيم فإنــــه لا يكـــون واجــــب النفــــاذ إلا بــــأمر يصــــدره قاضــــي وفـــي حالــــة صــــدور حكــــم    

المحكمة التي أودع أصل الحكم عند قلم كتابها وبناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعـد التأكـد مـن 

 ع أمـرنفيـذ فإنـه يوقَّـبالت اً خلو الحكم من أي مانع يحول دون تنفيـذه وفـي حالـة أصـدرت المحكمـة امـر 

التنفيذ بذيل أصل الحكم ويخبر الخصوم بتصديق المحكمة وفي حالة تقديم تظلـم مـن أحـد الخصـوم 

لم إلـى محكمـة أعلـى درجـة للبـت فـي فـع الـتظ  ر  عند رفض المحكمة التصديق على الحكم التحكيمـي ي  

 .(1)طلب التظلم

الإداريـــة العقديـــة بطريـــق التحكـــيم لا بالإضـــافة لمـــا تقـــدم فـــإن الاتفـــاق علـــى حـــل المنازعـــات  

علــى هـــذه المنازعــات لأنهــا مـــن  ةالإداريــإلــى اســـتبعاد تطبيــق أجــراءات المنازعـــة  يــؤدي بالضــرورة 

القواعـــد الأمـــرة التـــي تتعلـــق بالنظـــام العـــام ولا يجـــوز الاتفـــاق علـــى مخالفتهـــا لهـــذا يجـــب علـــى هيئـــة 

لا فإن حكمهـا يعتبـر بـاطالتحكيم أخذها في الاعتبار عند النظر في النزاع ال ، (2)لاً معروض عليها وا 

ولكــي تــتمكن الدولــة او الجهــات الإداريــة التابعــة لهــا الحــد مــن اثــر التحكــيم فــي هــذا المجــال علــى 

مستقبل قانونها الإداري يجب عليها في حالة اللجوء إلى تسوية المنازعات تحكيميا ان تتمسـك أثنـاء 

ن يكـون القـانون الواجـب التطبيـق علـى النـزاع التحكيمـي هـو ادراج شرط التحكـيم ضـمن بنـود العقـد ا

قانونها الإداري وان تحـرص علـى تضـمين العقـد الـذي ابرمتـه مـع أشـخاص القـانون الخـاص شـروطاً 

 (3) استثنائية بوصفها سلطة عامة تسعى بالتعاقد لتحقيق مصلحة عامة.

                                                 

 ( مرافعات ليبي.763( تحكيم اردني، والمادة )54، 53( المادة )1)
ومـــا  036وغيـــر العقديـــة، مرجـــع ســـابق، صالتحكـــيم فـــي المنازعـــات الإداريـــة العقديـــة  ،( العصـــار، يســـرى محمـــد2)

 ( من قانون المرافعات الليبي.761/ب( من قانون التحكيم الأردني، والمادة )41بعدها، كذلك المادة )
 . 075( خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، مرجع سابق، ص3)



 155 

تأثير اللجوء إلـى التحكـيم فـي  بناءً على ما تقدم فإن كل هذه العوامل من شأنها ان تحد من 

 المنازعات الإدارية العقدية على مستقبل القانون الإداري.

 المطلب الثاني

دارية العقدية على مستقبل العوامل التي تزيد من أثر التحكيم في المنازعات الإ

 الإداري القضاء

للجـــوء إلـــى إلــى جانـــب العوامـــل التـــي تـــم ذكرهـــا ســـلفا والتـــي مـــن شـــأنها ان تحـــد مـــن تـــأثير ا 

يــذهب جانــب مــن الفقــه إلــى  التحكــيم فــي المنازعــات الإداريــة العقديــة علــى مســتقبل القــانون الإداري

يمكن ان تزيد من أثـر التحكـيم فـي هـذا المجـال علـى مسـتقبل القـانون  أخرىهناك عوامل  القول بأن

فعـرض النـزاع  العقديـةالإداري والتـي مـن بينهـا اتسـاع مجـال اللجـوء للتحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة 

قـد يعرضـه لتطبيـق القـانون الإداري بمعرفـة محكمـون يجهلـون طبيعـة نظريـات القـانون على التحكيم 

 (1)الإداري مما يرتب عليه إصدار قرارات تحكيمية على خلاف ما جرى به القضـاء الإداري الـوطني

إلـى التنميـة والتـي تعتمـد الـدول التـي بحاجـة  في حين يذهب جانـب آخـر مـن الفقهـاء إلـى القـول بـأن

مــن الناحيــة الواقعيــة علــى  جــد الدولــة نفســها مضــطرةً تعلــى الســوق العــالمي بشــكل أساســي، لهــذا قــد 

إدراج شــرط التحكــيم فــي تعاقــدتها التــي تبرمهــا مــع الشــركات الكبــرى متعــددة الجنســيات والتــي تملــك 

المتعاقــدة معهـا ممـا يخولهــا ان امكانيـات ماليـة كبيـرة تجعلهــا فـي مركـز اقتصــادي افضـل مـن الدولـة 

لقــانون الدولــة ومــن بــين هــذه  اً تفــرض شــروطا بمــا يحقــق مصــالحها الخاصــة دون ان تعيــر اهتمامــ

 .(2)الشروط اللجوء إلى التحكيم لدى الهيئات الدولية

                                                 

 .115التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، صيوسف، وائل عز الدين، ( 1)
 .040( العصار، يسرى محمد، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، مرجع سابق، ص2)
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ما يرتب عليـه اخـراج المنازعـات الناشـئة او التـي يحتمـل حـدوثها عـن العقـد المبـرم بـين تلـك  

برى والدولة من نطاق القضاء الإداري للدولة، بل ذهب جانب من الفقـه إلـى القـول بـأن الشركات الك

هـــذا الاســـتبعاد للقضـــاء الإداري للدولـــة يشـــكل اعتـــداء علـــى ولايـــة القضـــاء الإداري المخـــتص أصـــلا 

بنظر هذه المنازعات ويعد خروجا وبشكل مخالف لمبدأ أساسي ومعروف في القانون الإداري للدولة 

دأ لا تفـــويض فـــي التفـــويض ومضـــمون هـــذا المبـــدأ ان اللجـــوء إلـــى التحكـــيم يعنـــي تفـــويض وهـــو مبـــ

ســـلطات القضـــاء للمحكمـــين وهـــم لا يملكـــون ذلـــك ولا يســـتطيعون تعـــديل أو تفســـير نظـــام الجهـــات 

بمعنى آخر ان الادارة مخولة بالتعاقد ولكنها غير مخولة بتفويض غير القضـاء للفصـل  (1)القضائية

المترتبــة علــى التعاقــد الــذي ابرمتــه بــل يجــب ان يكــون هنــاك نــص تشــريعي صــريح فــي المنازعــات 

، إلا أنه كما أشـرنا سـابقا بـأن الدولـة قـد تجـد نفسـها مضـطرة لقبـول شـرط اللجـوء إلـى (2)يخولها بذلك

 التحكيم الذي تفرضه الاطراف المتعاقدة معها وتقبل به الدولة لدواعي المصلحة العامة. 

ات المشـــار إليهـــا ان تفـــرض علـــى الدولـــة أو أحـــد الهيئـــات العامـــة التابعـــة كمـــا يمكـــن للشـــرك 

ــة المتعاقــدة معهــا شــرطا يتضــمن تطبيــق قــانون آخــر غيــر القــانون الإداري للدولــة المتعاقــدة  (3)للدول

وقـــد يكـــون القـــانون  (4)معهـــا علـــى موضـــوع النـــزاع وقـــد أجـــاز المشـــرع الليبـــي والأردنـــي ذلـــك صـــراحة

ي اختارتــه الشــركة المتعاقــدة مــع الدولــة لا يعــرف التمــايز بــين العقــود الإداريــة الواجــب التطبيــق الــذ

والتــي تكــون الإدارة العامــة فيهــا طرفــا والتــي تتمتــع فيهــا بامتيــازات اســتثنائية غيــر موجــودة فــي عقــود 
                                                 

 وما بعدها. 162( عكاشة، حمدي ياسين، موسوعة العقود الإدارية والدولية، مرجع سابق، ص1)
يق، التحكــيم ومــدى جــواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات فــي مجــال العقــود الإداريــة، مرجــع ( ســاري، جــورجي شــف2)

 وما بعدها. 128سابق، ص
 .040( العصار، يسرى محمد، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، مرجع سابق، ص3)
 بي.( مرافعات لبي755، 754لمواد )( تحكيم اردني، ا04، 5، 4( المواد )4)
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القانون الخاص مما يفقد نظرية العقود الإداريـة خصوصـيتها وهـي نظريـة قضـائية مـن نشـأة القضـاء 

 .(1)ريالإدا

ومن العوامل الأخرى التـي تسـاهم فـي زيـادة أثـر التحكـيم فـي المنازعـات الإداريـة العقديـة مـا  

والتـي تمسـك  الجنسـياتذهب إليه جانب مـن الفقـه إلـى القـول بـأن هنـاك اتجـاه لـدى شـركات متعـددة 

الــدول بزمــام أمــور التجــارة العالميــة تســعى ومــن خــلال هيئــات ومراكــز التحكــيم والتــي هــي مــن صــنع 

المتقدمـــة إلـــى تكـــريس اعـــراف وعـــادات التجـــارة الدوليـــة ضـــمن فقـــه التحكـــيم وقضـــائه مـــن أجـــل منـــع 

القضاء الوطني في الدول الناميـة مـن نظـر المنازعـات المترتبـة علـى عقـود التنميـة الاقتصـادية لهـذه 

طرة المفاهيم وذلك لغرض ضمان سي (2)الدول ولاستبعاد تطبيق قوانينها الوطنية الاقرب صلة بالنزاع

وتحصــين ضـد تشــدد القــوانين الوطنيـة فــي الــدول الناميــة  (3)الغريبـة خدمــة لمصــالح الشـركات الكبــرى

بتطبيــق قــانون معــين ممــا يجعــل  اً الإرادة والمحكــم لــيس ملزمــ نلأن التحكــيم يرتكــز علــى مبــدأ ســلطا

ـــة المضـــطرة لقبـــول التحكـــيم مـــن أجـــل التنميـــة الاقتصـــادي ة تحـــت رحمـــة الطـــرف الضـــعيف أي الدول

المحكــــم الــــذي يطبــــق عــــادة القواعــــد والأســــس العامــــة للعقــــود الخاصــــة والتــــي اهمهــــا المســــاواة بــــين 

المتعاقــدين وأن العقــد شــريعة المتعاقــدين وهــي أســس تتعــارض مــع الأســس التــي تقــوم عليهــا نظريــة 

 .(4)العقد الإداري المعروفة والثابتة في القانون الإداري

                                                 

 .302( حماد، اشرف محمد خليل، التحكيم في المنازعات الإدارية وآثاره القانونية، مرجع سابق، ص1)
الطبعــــة الثانيـــة، القــــاهرة، مصــــر: دار النهضــــة  ، التحكـــيم التجــــاري الــــدولي،م(1111) ( بريـــري، محمــــود مختــــار2)

 .10صالعربية، 
 . 043ية العقدية وغير العقدية، مرجع سابق، ص( العصار، يسري محمد، التحكيم في المنازعات الإدار 3)
( ساري، جورجي شفيق، التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات في حالة العقود الادارية، مرجع سابق، 4)

103. 
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كيميـة التـي يشـير إليهـا للتـدليل علـى تـوافر هـذا الاتجـاه لـدى هيئـات ومن أمثلـة القضـايا التح 

التحكيم الدولية قضية هضبة الاهرام. شركة )جنوب الباسيفيك( لاسـتثمار منطقـة الاهرامـات بـالجيزة 

وكذلك قضية )ليامكو( بين السلطات الليبية وشركة )جرين بتروليوم ليبيا انك( الامريكية على خلفية 

م بشـــأن تـــأميم الشـــركة 1573( ســـنة 66لحكومـــة الليبيـــة مـــن اصـــدار القـــانون رقـــم )مـــا قامـــت بـــه ا

 المذكورة.

وعلى الرغم من تمسك الحكومة المصرية بأنها لم تكن طرفاً في العقد محل النزاع وبأن هذا  

النــزاع قــد ســـبق الفصــل فيـــه بحكــم نهـــائي صــادر عـــن القضــاء الفرنســـي ومــع ذلـــك اتجهــت محكمـــة 

لغرفة التجـارة الدوليـة نهجـا مغـايرا عنـدما توسـعت فـي تفسـير شـرط التحكـيم واعتبـرت  التحكيم التابعة

الحكومــة المصــرية  اعتبــاراعتمــاد وزيــر الســياحة المصــرية للعقــد المتضــمن شــرط التحكــيم مــن شــأنه 

 .(1)طرفا في العقد والاحتجاج بهذا الشرط في مواجهتها

الـذي هـو القـانون الأكثـر اتصـالا بالعقـد  ولم تكتف المحكمة بتطبيق القـانون المصـري وحـده 

نمـــا طبقـــت كـــذلك مبـــادئ القـــانون الـــدولي فيمـــا لـــم يـــرد بشـــأنه اتفـــاق بـــين طرفـــي  موضـــوع النـــزاع، وا 

. وكذلك الحال في قضية )ليامكو( مع الحكومة الليبية على الرغم من ان القانون الليبي هو (2)النزاع

م الخــاص 1555( لســنة 25البتــرول الليبــي رقــم )الواجــب التطبيــق بنــاء علــى مــا نــص عليــه قــانون 

 .(3)بالامتيازات النفطية

                                                 

 .151( القصبي، عصام الدين، خصوصية التحكيم في مجال منازعات الاستثمار، مرجع سابق، ص1)
 .044التحكيم في المنازعات الادارية العقدية وغير العقدية، مرجع سابق، ص( العصار، يسرى محمد، 2)
( عمر، مفتاح علي الشيباني، مبدأ اللجـوء للتحكـيم فـي فـض الخصـومة الإداريـة وأثـره علـى نظريـة العقـد الإداري، 3)

 .17مرجع سابق، ص
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إلا ان المحكم استبعد تطبيـق هـذا القـانون بذريعـة أن العقـد غيـر مـرتبط بـه وان العقـد يـدخل  

. فهذه القضايا تعد تجسيدا حيا لهذا النموذج من التحكيم الصـادر مـن (1)ضمن إطار القانون الدولي

ولية والذي يوضح توجهات هـذه الهيئـات والشـركات نحـو الـدول الناميـة ورغـم ذلـك هيئات التحكيم الد

ما زال يتكرر هذا الأمر في قضايا تحكيمية ما لم تواكب هـذه الـدول التطـور الـدؤوب لنظـام التحكـيم 

 من خلال اصدارات التشريعات التي تنظم التحكيم. 

م فـي المنازعـات الإداريـة العقديـة علـى يضاف إلى العوامل السابقة التي تزيد من أثر التحكي 

مستقبل القانون الإداري فكـرة النظـام العـام التـي تعتبـر أحـد الـدعائم الأساسـية للنظـام القـانوني للدولـة 

. حيــث (2)والتـي يجـب أن تكــون محـل اعتبــار لـدى هيئــات التحكـيم عنــد اصـدارها للاحكــام التحكيميـة

يــة قالمصــالح العليــا للمجتمــع خل م الــداخلي هــي حمايــةجانــب مــن الفقــه بــأن وظيفــة النظــام العــا يــرى

كانت او اجتماعية او اقتصادية أو سياسية والوقوف في وجه كل عمل او اتفاق يهدد هذه المصالح 

أمــا فــي العلاقــات الخارجيــة فــلا تقتصــر وظيفــة النظــام العــام علــى المصــالح العليــا للمجتمــع فحســب، 

نما تدخل فـي الحسـاب ضـرورة أخـرى هـي حمايـة التضـامن الـدولي الـذي يتطلـب مـن كـل دولـة ان  وا 

. (3)تسهم في العمل على تنشيط العلاقات الخاصة بين الشعوب لتتقارب وتتفاهم فيسود السلام بينهم

ومـــن الواضـــح ان حمايـــة المصـــلحة الأولـــى تتطلـــب مـــن القاضـــي الـــوطني اقصـــاء القـــانون الأجنبـــي 

العـــام الـــداخلي بينمـــا حمايـــة المصـــلحة الثانيـــة وهـــي  الواجـــب التطبيـــق متـــى رأى أنـــه يخـــالف النظـــام

التضــامن الــدولي، تتطلــب تطبيــق القــانون الاجنبــي متــى كانــت قواعــده القانونيــة تتفــق مــع مصــلحة 

                                                 

 .01يم، مرجع سابق، ص( الرفاعي، اشرف عبد العليم، القانون الواجب التطبيق على موضوع التحك1)
ومـــا  047( العصـــار، يســـرى محمـــد، التحكـــيم فـــي المنازعـــات الإداريـــة العقديـــة وغيـــر العقديـــة، مرجـــع ســـابق، ص2)

 بعدها.
 .077( خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، مرجع سابق، ص3)
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ذا كـان النظـام العـام الـداخلي نسـبي يختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى فـإن النظـام العـام  التجارة الدوليـة، وا 

كـم التحكيمـي الـدولي يبطـل اذا خـالف النظـام العـام الـدولي ولا الدولي مشترك بين جميـع الـدول، والح

يبطل إذا خالف النظـام العـام الـداخلي فـي حـين حكـم التحكـيم الـداخلي يبطـل اذا خـالف النظـام العـام 

 .(1)الداخلي فقط

يتضح مما سبق بأن فكرة النظـام العـام ذات طـابع جـوهري فـي نطـاق القـانون الإداري لأنهـا  

اعــد القانونيــة التــي يتضــمنها صــفة القواعــد الآمــرة لتعلقهــا بالنظــام العــام يرتــب علــى علــى القو  ظفــىت

ــداخلي لهــذا مــن شــأن التوســع فــي اللجــوء إلــى التحكــيم لتســوية  مخالفتهــا بطــلان الحكــم التحكيمــي ال

 المنازعات الإدارية العقدية ان تزيد من أثر التحكيم في هذا المجال على مستقبل القانون الإداري.

                                                 

 وما بعدها. 351التحكيم، الجزء الثاني، ص( الاحدب، عبد الحميد، موسوعة 1)
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

)أثر التحكيم في المنازعات الإدارية  فقد توصلنا إلى خاتمة هذه الدراسة الموسومة ب

دراسة مقارنة بين القانون الليبي والأردني(. والتي تطرقنا من خلالها إلى فكرة التحكيم في  -العقدية

من الحضارات القديمة عند  اً دءالحضارات الإنسانية، وهي دراسة تأصيليه لنظام التحكيم، وتطوره ب

الإغريق، مروراً بالعصور الوسطى ووصولًا للعصر الحديث، وما توصلت إليه النظم القانونية للدول 

في تعاملها مع القضايا التي تتضمن شرط أو مشارطة التحكيم، مع بيان الأحكام العامة للعقود 

ذلك بينت الدراسة مدى مشروعية التحكيم في  الإدارية، كونها جزء لا يتجزأ من هذه الدراسة، ثم بعد

المنازعات الإدارية العقدية، عند الفقه والقضاء والتشريع، مع بيان أثر التحكيم في هذا المجال على 

الطبيعة الإدارية للعقد وعلى سيادة الدولة ومستقبل قانونها الإداري، وعقب ذلك توصلت الدراسة 

 ت تتمثل في:إلى مجموعة من النتائج وعدة توصيا

 أولًا النتائج.

 إلى أنهالمنازعات الإدارية العقدية  توصلت الدراسة في تحديد مفهوم التحكيم في مجال .1

أتفاق مكتوب يكون أحد أطرافه الدولة أو من ينوب عنها بشأن الفصل في منازعة ناشئة أو 

 يحتمل نشوبها عند تنفيذ بنود العقد بغير طرق القضاء.

أن المشرع الأردني أقر التحكيم في منازعات العقود عموماً دون  توصلت الدراسة إلى .0

التفرقة التي أحدثها المشرع الليبي بين العقود حيث حظر التحكيم في العقود الداخلية وأجازه 

لسنة  (563من لائحة العقود الإدارية رقم ) 83في العقود الدولية وذلك وفقاً للمادة 
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م بشأن تشجيع الاستثمار والتي 0212لسنة  1نون رقم ( من القا04م والمادة رقم )0227

أكدت على اختصاص التحكيم في المنازعات الناشئة عن الاتفاقيات والعقود التي تتضمن 

 نصوصاً متعلقة بالتحكيم.

توصلت الدراسة، إنه إلى جانب الاختلاف الجوهري بين نظام القانوني للعقود المدنية  .3

ارية يتبعه اختلاف في نظام التحكيم الذي يتعين تحديد والنظام القانوني للعقود الإد

اختصاصه بحسب طبيعة كل نظام دون الخلط بينهما، فالتحكيم المدني يحكمه مبدأ العقد 

شريعة المتعاقدين ومبدأ المساواة بين الأطراف في حين أن التحكيم الإداري تتمتع الإدارة 

القانونية للمتعاقدين غير متكافئة، وهذا ما السلطة العامة، وتكون المراكز  بامتيازاتفيه 

 يجب الأخذ به في النظام القانوني للعقود الإدارية.

مع التشريع الأردني والليبي والمقارن على أن صور الرقابة ج  توصلت الدراسة إلى أنه ي   .4

القضائية على سير التحكيم تتجلى في : ميعاد التحكيم، والإجراءات التحفظية التي يجب 

 ذها حالة تخلف الشهود عن الحضور، والتصديق على حكم التحكيم لتنفيذه .اتخا

توصلت الدراسة إلى أن من  الآثار  القانونية للتحكيم في المنازعات الإدارية العقدية هو  .5

إخراج المنازعة الإدارية العقدية محل أتفاق التحكيم عن الإطار القانوني المحدد لها 

ير إجراءات المنازعات الإدارية العقدية أمام المحكمة المختصة بموجب القوانين المنظمة لس

دخالها ضمن إطار قانون الإرادة للمتعاقدين.  بذلك وا 

توصلت الدراسة إلى أن الدولة التي تقبل بشرط التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات المترتبة  .6

لها فيما بعد  عن تعاقدها مع أشخاص القانون الخاص في المعاملات التجارية، لا يجوز

التمسك بالحصانة القضائية أو التنفيذية أمام هيئات التحكيم أو القضاء الأجنبي، في حين 
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يجوز لها التمسك بذلك في المنازعات الإدارية العقدية لأن الدولة في هذه الطائفة من 

 من مظاهر السيادة للدولة. اً العقود تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تشكل مظهر 

 ثانياً: التوصيات.

توصي الدراسة المشرع الأردني والليبي لتلافي عيوب التحكيم في الخارج بإنشاء مركز للتحكيم  .1

الدولي بالداخل تتبعه مراكز تحكيم محلية مختصة بتسوية منازعات العقود الإدارية الداخلية 

 ويلحق به معهد يتولى أعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة بهذا الشأن   .

صي الدراسة المشرع الأردني والليبي بإخضاع حكم التحكيم الصادر بالخارج لكافة تو  .0

الإجراءات القانونية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ مع التأكد من عدم مخالفته للنظام العام 

 للدولة .

توصي الدراسة المشرع الليبي بإجراء معالجة تشريعية للتحكيم في ليبيا بأن يصدر قانون  .3

 حكيم يتناول من خلاله التطورات التشريعية المعاصرة للتحكيم .خاص للت

توصي الدراسة الدول بالحد من التمسك بالحصانة القضائية للدولة في مواجهة التحكيم حتى  .4

 يحقق التحكيم الهدف الذي يسعى إليه على أكمل وجه  .

أن يعالجوا موضوع توصي الدراسة المحكمين الذين تم أختيارهم من قبل الأطرف المتنارعة ب .5

النزاع بكل جوانبه القانونية والابتعاد عن إصدار الأحكام المبهمة التي تكون محلًا للتأويل مما 

وذات دلاله واضحة دون  اً تزيد من تعقيد المسألة لذا يجب أن يكون القرار التحكيمي مكتوب

 لبس أو غموض.

 إلا باه  يوما توفيق

     الباحث
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 لخضر.

ــي دولــة م(. 0227الشامســي، عبــدالله حمــد عمــران،  ) .8 ــة ف ــي المنازعــات الإداري التحكــيم ف

 مصر : جامعة القاهرة. ، )رسالة ماجستير غير منشورة(.الإمارات العربية المتحدة

التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــة فــي م( 0213عــوض، إبــراهيم عبــد الكــريم عطيــة، ) .1

 ، )أطروحة دكتوراه غير منشورة(،مصر : جامعة عين شمس.ليبيا

،) رســالة التحكــيم فــي منازعــات العقــود الإداريــةم(.  0225مــازن فــايز محمــد المقابلــة، ) .12

 ردن، جامعة آل البيت.ماجستير غير منشورة(. الأ

، )رسـالة دكتـوراه التحكيم في عقود الأشغال العامـةم(. 2013المحيشي،  عثمان سعيد،) .11

 غير منشورة(، ليبيا : جامعة بنغازي.

، )رسـالة دكتـوراه غيـر التحكـيم فـي العقـود الإداريـة(. 0213يوسف، علـي علـي أمـين، ) .10

 منشورة(. مصر: جامعة الإسكندرية.

 البحوث :ثالثاً: 

طـرابلس،  )اتفـاق التحكـيم فـي العاقـات النفطيـة(.م( بحـث بعنـوان 0226أعبوده، الكوني، ) .1

 .ليبيا: قدم إلى دورة التحكيم التي نظمتها أكاديمية الدراسات العليا

 )بعض التحديات التي تواجـه التحكـيم فـي ليبيـا(،م(. بحث بعنوان 0210عبودة، الكوني، )أ .0

 م.0210، ديسمبر 11العدد  منشور في مجلة التحكيم العربي،
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)الطبيعــة القانونيــة للتحكــيم وتطبيقاتــه فــي  م(. بحــث بعنــوان0211حتاملــة، ســليم ســلامة، ) .3

عمـان : منشــور بالمجلـة الأردنيــة فــي  مجـال العقــود الإداريــة، دراســة فــي القــانون الأردنــي(.

 القانون والعلوم السياسية.

ال للقضــاء الــوطني فــي مجــال التحكــيم )الــدور الفعــم(. بحــث بعنــوان 0210حــداد، حمــزة، ) .4

. 43م، ص0210ديسـمبر –( 11. منشـور بمجلـة التحكـيم العربـي، العـدد، )التجاري الدولي(

 الطبعة الثانية، القاهرة :دار النهضة العربية

 )التحكيم في العقود الإدارية ذات  الطـابع الـدولي(.صالح، بدر حمادة صالح، بحث بعنوان  .5

، منشور بمجلة جامعة تكريـت للعلـوم القانونيـة والسياسـية، المجلـد رقـم العراق : جامعة تكريت

 (. 02(، العدد )6( السنة )1)

أهميــة التحكــيم وجــواز اللجــوء إليــه فــي منازعــات العقــود (. 0227العبــادي، محمــد وليــد، ) .6

 )بحث منشور في مجلة دراسات وعلوم الشريعة والقانون(. الإدارية

، بحـث التحكـيم فـي منازعـات العقـود الإداريـةم(. 2003-2004عبد الهادي، بشار جميـل،) .7

 .قدم للجامعة الأردنية، الطبعة الأولى، عمان: دار وائل للنشر

، التحكـيم وأثـره علـى العقـد الإداريم(. 0221) موسى، منى عبد العالي، وكربـل، رفـاه كـريم، .8

 العراق: جامعة بابل.   بحث غير منشور قدم لكلية القانون،

 والقرارات :  واللوائح القوانين

 م.1153( لسنة 18قانون التحكيم الأردني رقم ) -

 م.0221( لسنة 31قانون التحكيم الأردني رقم) -

 م.1153قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي لسنة  -
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 م.13/1/0211( الصادر في 48رقم )قانون التحكيم الفرنسي  -

 م. 1117( لسنة 07عدل للقانون رقم )م الم1117( لسنة 1رقم ) قانون التحكيم المصري -

م بشأن 04/1/1182م والصادر بتاريخ 1182قرار اللجنة الشعبية العامة )دولة ليبيا( سنة  -

 ( منها.0إصدار اللائحة العقود الإدارية، المادة )

( )دولـــــــــة ليبيـــــــــا( الصـــــــــادر بتـــــــــاريخ 563/0227قـــــــــرار اللجنـــــــــة الشـــــــــعبية العامـــــــــة رقـــــــــم ) -

  (.3م، المادة )06/12/0227

 م.0227( لسنة 563قرار اللجنة الشعبية العامة )مجلس الوزراء( رقم ) -

 م.1172، يوليو، 4، العدد6مجلة المحكمة العليا لسنة  -

 م.1115.سنة 1، العدد35مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، السنة  -

 م.1181، سنة 05، السنة 4، 3مجلة المحكمة العليا الليبية، العدد  -

ـــــــ - ـــــــة الأردني ـــــــد )مجل ـــــــوم السياســـــــية، المجل ـــــــانون والعل ـــــــي الق ( جمـــــــادى الأول، 0( العـــــــدد )4ة ف

 م.0210هـ/نيسان 1433

 .11( السنة السادسة، ص4مجلة المحكمة العليا، العدد ) -

، العـدد 6م سـنة5/4/1172ق( جلسـة 1/17مجلة المحكمـة العليـا الليبيـة، طعـن إداري رقـم) -

 م1172يوليو،  -4

 م.1111. السنة 8. 7ة، العددمجلة نقابة المحامين الأردني -

 (.1358م )المادة 0212مدونة التشريعات الليبية العدد العاشر، لسنة  -
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م، 1171م، موســوعة التشــريعات الليبيــة لعــام 1171الجريــدة الرســمية العــدد الســابع، لســنة  -

 المجلد الثالث.

م، 1170م، موســـوعة التشـــريعات الليبيـــة لعـــام 1170( لســـنة 55الجريـــدة الرســـمية، العـــدد ) -

 المجلد الرابع.

 م.1177سنة  0، العدد 16الجريدة الرسمية، السنة  -

 م.1114، سنة 30(، السنة 3الجريدة الرسمية العدد) -

 (.1131م، العدد )17/1/1153الجريدة الرسمية بتاريخ  -

 0801(، ص4416م، العدد )16/7/0221الجريدة الرسمية بتاريخ  -

 

 

 


